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تمهيد

الحمــد لله حمــدًا طيبًــا كثــرًا مبــاركًا كــا يحــب ربنــا ويــرضى، وأشــهد أن 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، النبــي 
ــن  ــه، وم ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــى، ص ــول المجتب ــى والرس المصطف

تبعهم بإحســان وســار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

ــن  ــم م ــأ له ــدى، وهي ــق اله ــاده طري ــا شرع لعب ــإن الله سبحانه وتعالى، لم ف
ــاع،  ــن الاتب ــم إلى حس ــم، وجّهه ــم وآخرته ــاح دنياه ــه ص ــا في ــائل م الوس
وحثهــم عــى فهــم مقاصــد التشريــع، ليكونــوا عــى بصــرة في العمــل. وقــد 
بــنّ تعــالى أن مقاصــد الشريعــة ومنافعهــا تشــمل الفــرد والمجتمــع، والخــاص 
والعــام، فجــاءت أحكامهــا مترابطــة، ومقاصدهــا شــاملة، وخيرهــا متصــل 

مــن بدايتها إلى نهايتها.

ومــن رحمتــه ســبحانه، مــا شرعــه لعبــاده مــن أعــال صالحــة تبقــى آثارها، 
ــا، والأوقــاف، وغيرهــا مــن  ويســتمر أجرهــا، كالعلــم والدعــوة، والوصاي

أبــواب الخير التي يظــل نفعها ممتدًا في الحياة وبعد الممات.

ولأهميــة هــذا الأمــر، كان الصحابــة رضي الله عنهم أوائل من ســأل واســتفسر 
ٻ  عــن مصــارف الأمــوال، وطــرق توجيههــا، لمــا نــزل قولــه تعــالى: ﴿ٱ 
الإنفــاق  مواضــع  عــن  بالســؤال  فبــادروا  پ﴾)))،  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ســورة آل عمران، الآية )92(. 	(((
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ــه النبــوي: »إذا مــات ابــن آدم انقطــع عملــه إلا مــن  ــه، فجــاء التوجي وكيفيت
ثــاث...«))). وذكر منها: »صدقة جارية«.

ــل  ــم، وتفصي ــاب العظي ــذا الب ــكام ه ــان أح ــاء بي ــولى العل ــا، ت ــن هن وم
مســائله، وتوضيــح مــا اســتجد فيــه مــن نــوازل. وبــا أن هــذا المجــال يشــهد 
تغــرات مســتمرة، وتتعــدد فيــه الحــالات بحســب الأحــوال، وجــدت مــن 
المناســب أن أشــارك في الكتابــة والبحــث حــول »بــاب الأوقــاف«، لمــا لــه مــن 

أثــر كبير في النفع العام، ولا ســيما في ظــل ما يطرأ عليه من تطورات.

ــث:  ــة وبح ــاج إلى دراس ــي تحت ــائل الت ــرز المس ــن أب ــت أن م ــد لاحظ وق
ــيما وأن  ــا، لاس ــؤولة عنه ــة المس ــم والجه ــث الحك ــن حي ــف« م ــارة الوق »ع
ــار،  ــاة والنظ ــا، كالقض ــا عمليً ــل معه ــن يتعام ــة بم ــة وثيق ــألة صل ــذه المس له
وأصحــاب الأوقــاف. فرغبــت في تنــاول هــذه المســألة بــا يســهم - بــإذن الله 
- في إحيــاء الأوقــاف المهجــورة، وتحفيــز المحســنين عــى بــذل المزيــد منهــا، 

وتثبيــت النظار على أداء واجباتهم في عمارتها.

السابقة: الدراسات 

ــن  ــر م ــا توف ــتقراء م ــة، واس ــات العلمي ــد البيان ــوع إلى قواع ــد الرج بع
ــث  ــى بح ــف ع ــة، لم أق ــبكة العنكبوتي ــث في الش ــركات البح ــر مح ــج ع نتائ
علمــي متخصــص - فقهــي أو قضائــي - تنــاول هــذه المســألة بتفصيــل يُــرز 

رواه البخاري )2318(، ومســلم )1631(. 	(((
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ــا،  ــارة وأحكامه ــوال الع ــن أح ــف، ويب ــارة الوق ــن ع ــؤولة ع ــة المس الجه
ويوضح مســالك العلماء في ذلك.

فــا وجدتــه لا يتعــدى إشــارات عارضــة في بعــض الأبحــاث العلميــة، 
ــا،  ــح بينه ــاف والترجي ــات الخ ــر لمناط ــاء أو تحري ــوال الفقه ــط لأق دون بس
ــة،  ــات الفقهي ــوعات والمدون ــض الموس ــرة في بع ــارات مخت ــا وردت إش ك
لكنهــا تقتــر غالبًــا عــى عــرض الأقــوال دون تتبــع لمناهــج العلــاء في بنــاء 
ــن  ــن، م ــة أو صفحت ــا صفح ــألة فيه ــاوز المس ــا لا تتج ــا م ــكام، وغالبً الأح

غير اســتيعاب للآثار، ولا إيراد للأدلة، ولا مناقشــة علمية وافية للأقوال.

كــا لم أعثــر عــى دراســة تجمــع بــن النظــر الفقهــي والاجتهــاد القضائــي، 
تبــن مــن خلالهــا مــا اســتقر عليــه العمــل القضائــي في هــذه المســألة، ممــا يُبنــى 

عليه الحكم وتُربط به المســؤولية.

وانطلاقًــا مــن هــذا النقــص، رأيــت أن مــن الأهميــة تنــاول هــذه المســألة 
ومناقشــتها،  الأقــوال  في  بالتفصيــل  العنايــة  مــع  والتحقيــق،  بالدراســة 
ومقابلتهــا بــا اســتقر عليــه القضــاء مــن المبــادئ القضائيــة، إذ إن مثــل هــذه 
ــح فيهــا القــول الفقهــي مــن قبــل جهــة القضــاء بــا يحقــق  المســائل يُرجَّ
ــوال، دون  ــر الأح ــي تغ ــة، ويُراع ــد الشريع ــع مقاص ــق م ــة، ويتواف المصلح
الإخــال بــا قــرره الفقهــاء، فــكان مــن المهــم تتبــع هــذا المســار في الاختيــار 

والقضائي. الفقهي 
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أســباب اختيار موضوع البحث:

1- كثــرة الأوقــاف المندثــرة في الواقــع، دون وجــود جهــد ملمــوس في 
عمارتهــا أو الســعي إلى إحيائهــا، ممــا يــؤدي إلى ضيــاع منافعهــا وتعطيــل 

الواقفين. مقاصد 

التــي هــي بحاجــة ماســة إلى  2- وجــود عــدد كبــر مــن الأوقــاف 
الصيانــة والرعايــة، ومــع ذلــك يُلاحــظ تقاعــس بعــض النظــار عــن القيــام 

بواجب العمارة، مما يؤثر ســلبًا على اســتمرار نفع الوقف.

3- قلــة المعرفــة بالطــرق المشروعــة والمتنوعــة التــي يمكــن مــن خلالهــا 
عــارة الأوقــاف، وحصرهــا غالبًــا في وســائل محــدودة، الأمــر الــذي يُضيّــق 

ســبل الانتفاع ويحد من مرونة التعامل مع الواقع.

3- جهــل بعــض النظــار بحقيقــة مســؤولياتهم وواجباتهــم في النظــارة، 
ومــن ذلــك ما يتعلق بعمارة الوقــف، باعتبارها من أبرز وظائف الناظر.

4- شــيوع اعتقــاد لــدى البعــض بــأن مســؤولية العــارة تقــع عــى عاتــق 
الناظــر فقــط، دون إدراك لمســاهمة أطــراف أخــرى قــد تُعنــى بهــا شرعًــا 

أو نظامًا.

5- تقصــر عــدد مــن الواقفــن عنــد تحريــر وثائــق أوقافهــم، بعــدم 
النــص عــى أحــكام العــارة أو آلياتهــا، ممــا يعــرض تلــك الأوقــاف للتعطيــل 

أو التعدي أو الإهمال.
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أهداف البحث:

1- إبـراز دور العلماء في خدمـة الأمة، مـن خلال بيانهم لمسـائل الشريعة 

وأحكامهـا، وقيامهم بتوضيح الرأي الشرعي في النوازل والمسـتجدات.

2- توعيــة العاملــن في مجــال الأوقــاف بســبل حفظهــا، وضمان اســتمرار 

نفعها، وتحقيــق مقاصد الواقفين من ورائها.

ــا  ــظ به ــي تحف ــة الت ــائل الشرعي ــوال إلى الوس ــاب الأم ــاد أصح 3- إرش

أوقافهــم، بــا يعينهــم عــى زيــادة الإســهام في الأوقــاف العامــة، التــي تعــود 

بالنفع على المجتمعات.

ــان تفوقهــا عــى  4- التذكــر بســعة الشريعــة الإســامية وشــمولها، وبي

الأنظمــة الوضعية في تحقيــق المصالح العامة، وحفظ الحقوق.

المتغيرات،  مـع  الأمـة  فقهـاء  تعامـل  حسـن  على  الضـوء  تسـليط   -5

ومراعاتهـم لمقاصد الشريعـة في حفظ الحقوق الشرعية في ظل تغير الأحوال.

6- تيســر السُــبل أمــام النُّظــار للقيــام بمســؤولياتهم، مــن خــال بيــان 

المســالك المتاحة والميسرة لعمارة الأوقاف.

وإننــي لأرجــو مــن الله عز وجل أن يبــارك في هــذا الجهــد، وأن يكتــب لــه 

القبــول، وأن يجعل لي فيــه نصيبًا من الخير في الدنيا والآخرة.
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البحث: منهج 

ســلكتُ في هــذا البحــث- بحمــد الله وتوفيقــه- المنهــج الاســتقرائي 
المذاهــب  المعتمــدة في  الفقــه  كتــب  تتبّــع  مــن خــال  وذلــك  التحليــي، 
ــم،  ــدٍ منتظ ــياقٍ واح ــا في س ــا، وجمعه ــاء فيه ــوال العل ــل أق ــة، وتحلي الأربع
ــي في  ــل العم ــب التسلس ــدةٍ بحس ــى ح ــبٍ ع ــتُ رأي كل مذه ــث عرض حي
الجهــات المســؤولة عــن عــارة الوقــف، مبينــاً وجهــة نظرهــم في تقديــم 

بعض الجهات أو تأخيرها.

وقــد حرصــت عــى ذلــك قــدر الوســع والطاقــة، مســتنداً إلى مــا وقفــت 
عليــه من أدلتهم وتعليلاتهم.

وهــذا الأســلوب- وإن لم يكــن شــائعاً بــن الباحثــن- فقــد اخترتــه 
رغبــةً في جمــع جميــع الجهــات التــي نــصّ فقهــاء المذاهــب عــى ارتباطهــا 
بعــارة الوقــف، ليكــون الناظــر أو القــاضي عــى بيّنــة مــن التــدرج العمــي في 
الحكــم، ولتكــون الجهــات الرســمية العاملــة في شــؤون الأوقــاف أقــدر عــى 

اختيــار ما هو أقرب إلى المصلحــة الشرعية واعتماده نظاماً لها.

كــا أن هــذا المســلك البحثــي ليــس جديــداً في ذاتــه، إذ نجــد كثــراً مــن 
ــيما في  ــتقلّ، لا س ــوٍ مس ــى نح ــب ع ــوق آراء المذاه ــة تس ــات العلمي الدراس
المســائل التــي تحتــاج إلى بيــانٍ واضــحٍ لتــدرج الأحــكام والالتزامــات في كل 

مذهب، كمســألتنا هــذه المتعلّقة بعمارة الوقف.
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إجراءات البحث:

اتبعــت في هذا البحث الإجراءات الآتية:

1- اســتقراء جملــة مــن كتــب الفقــه المعتمــدة في كل مذهــب، لاســتخراج 
آرائهم في حكم عمارة الوقف، وصورها، والجهات المســؤولة عنها.

2- بيــان معنى المســألة وشرح المقصود منها عند الحاجة.

3- توضيــح المصطلحات الفقهيــة واللغوية ذات الصلة بالبحث.

4- ذكــر الإجمــاع إن وُجــد، مــع الإشــارة إلى قائليــه ودليلهــم، دون 
إلزام بعرض الدليل تفصيلًا، إذ الإجماع حجةٌ بنفســه.

5- عنــد وجــود الخــاف، أذكــر الأقــوال الفقهيــة المعتــرة دون التعــرض 
للمذاهب غير المعتبرة أو الأقوال الشــاذة.

6- توثيــق كل قــولٍ فقهــي مــن مصــادره الأصليــة قــدر المســتطاع، وقــد 
بذلــت في ذلك جهداً كبيراً.

7- عــرض أدلــة الأقــوال بقــدرٍ معتــدلٍ، وفــق ترتيــب قوتهــا، دون 
إطالــةٍ تخلّ بمقصد البحث.

8- أذكــر مــا ذكــره الفقهــاء مــن أدلــة المســألة، وإذا لم أجــد فــإني أذكــر مــا 
يمكــن أن يســتدل بــه حســب الوســع، حيــث إن كثــرًا مــن كتــب الفقهــاء لا 

تورد الأدلة.
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التــزامٍ  دون  العلــاء،  كلام  مــن  عليهــا  والــرد  الأدلــة  مناقشــة   -9
بالتفصيل في كل موضع، بل بحســب الحاجة والوســع.

10- الاقتصــار في المســائل الفرعيــة عــى الإشــارة الموجــزة، والتوسّــع في 
تفاوتــاً  يُظهــر  قــد  ممــا  البحــث،  بموضــوع  المرتبطــة  الأصوليــة  المســائل 

بين المسائل.

ــه وتوجيهــه  ــديَّ مــع ذكــر دليل ــا ترجــح ل 11- ذكــر القــول الراجــح ب
وأقــوال العلماء المؤيدين له.

12- عنــد الاســتدلال بالآيــات القرآنيــة، أذكــر وجــه الدلالــة منهــا ومــا 
ورد عن العلماء في تفســرها.

مــن  الحديــث  أُخــرّج  النبويــة،  بالأحاديــث  الاســتدلال  عنــد   -13
مصــدره، وأبــنّ درجته إن لم يكن في الصحيحين.

الأربعــة  المذاهــب  مــن  الفقهــاء  نصــوص  نقــل  عــى  الحــرص   -14
مباشرة، واقتصار النقل على موضع الشــاهد.

ذات  كالمســائل  الحاجــة،  تدعــو  حيــث  إلا  الاســتطراد  تجنبــت   -15
البحــث  شــمول  عــى  حرصــاً  التطبيقيــة،  الأهميــة  أو  المتكــررة  الوقائــع 

دون إطالة.

ــو  ــاس ه ــد الأس ــهرتها، ولأن المقص ــام لش ــم الأع ــر تراج 16- لم أذك
الجانــب الفقهي التحليلي.
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القرآنيــة  الآيــات  وكتبــت  والإمــاء،  اللغــة  بقواعــد  اعتنيــت   -17
بالرســم العثماني وفق المصحف الشريف.

18- ألحقــت بــكل مســألة مــا يناســبها مــن العمــل القضائــي المســتقر في 
المملكة العربية الســعودية المتمثــل في المبادئ والقرارات القضائية.

وأبــرز  النتائــج  خلاصــة  تضمنــت  بخاتمــةٍ  البحــث  ختمــت   -19
التوصيــات، وألحقت به فهارس تفصيلية لمســائل البحث.

الإضافــة المرجوة من هذا البحث:

شــهدت الأوقــاف في الآونــة الأخــرة نمــواً ملحوظًــا، وظهــرت بحمــد 
ــم في  ــاق أمواله ــوال في إنف ــاب الأم ــن أصح ــدد م ــة ع ــة لرغب ــوادر طيب الله ب
هــذا البــاب المبــارك. إلا أن البعــض منهــم لا يــزال مــرددًا في الإقــدام عــى 
ــع  ــراب، فينقط ــه للخ ــه أو تعرض ــل منافع ــاره أو تعط ــية اندث ــف، خش الوق
بذلــك مــا أُنشــئ الوقــف مــن أجلــه، ممــا يــؤدي إلى ضعــف في الإقبــال عــى 
الوقــف، رغــم مــا فيــه مــن نفــع عظيــم، ومصالــح عامــة حــث الشــارع 

الحكيم على تحقيقها.

فــإذا اطمــأن أصحــاب الأمــوال إلى أن فقهــاء الشريعــة وقضــاة المســلمين 
ــك-  ــإن ذل ــل، ف ــاع طوي ــد انقط ــو بع ــاف، ول ــاء الأوق ــوا في إحي ــن يفرط ل
بــإذن الله- ســيكون دافعًــا كبــرًا ومحفــزًا نحــو التوســع في إنشــاء الأوقــاف، 

وزيادة الإقبال عليها.
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كــا أن هــذا البحــث، بــإذن الله، يســهم في التحفيــز عــى إحيــاء الأوقــاف 
ــمية  ــات الرس ــتوى الجه ــى مس ــواء ع ــا، س ــرب منه ــا خ ــارة م ــة، وع المعطل
المســؤولة عــن رعايــة الأوقــاف والإشراف عليهــا، أو عــى مســتوى القضــاء 
ــف،  ــارة الوق ــام بع ــا القي ــي يلزمه ــرب الت ــة الأق ــي الجه ــن ه ــن م ــذي يُب ال

ويحكم على من يجب عليه النهوض بهذه المســؤولية.

وبذلــك، نرجــو- بمشــيئة الله- ألا يبقــى وقــف معطــل أو مصلحــة 
ــر  ــر الخ ــة، وينت ــة العام ــق المصلح ــة، وتتحق ــك البرك ــم بذل ــدرة، فتع مه

بين الناس.

خطة البحث:

وقد رتبــت البحث على النحو التالي:

التمهيد:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف عمارة الوقف.

المطلــب الثاني: مشروعية الوقف.

المبحث الأول: عمارة الوقف:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: حالات عمارة الوقف.

المطلــب الثاني: حكم عمارة الوقف.
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المبحث الثاني: الجهة المســؤولة عن عمارة الوقف:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: إذا كان للوقف ريع.

المطلــب الثاني: إذا لم يكن له ريع.

وقــد اســتقصيت قــدر وســعي أقــوال الفقهــاء في هــذه المســألة، ثــم 
قارنــت أقوالهــم مــع المبــادئ والقــرارات القضائيــة التــي صــدرت مــن وزارة 

العدل، والتي اســتقر العمل عليها هنا في المملكة العربية الســعودية.

أســأل الله تعــالى أن ينفــع بهــذا العمــل، وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه 
الكريم، وأن يوفقني للصواب، إنه ســميع مجيب.
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التمهيد

المطلــب الأول: تعريــف عمــارة الوقف لغة واصطلاحًا:

أولًًا: تعريف العمارة:
تعريف العمارة لغة:

قــال في المخصص: »فَعَلَ يَفْعُــل فعِالَةً، عَمَرَ الَمنزِْلُ يَعْمُر عِمارَةً«))).
ــره الله: أبْقــاه، وعَمَــر اللهُ بــك مَنزِْلَــك  وقــال: »عَمَــر يَعْمُــر ويَعْمِــر، وعَمَّ
وعُمُــوراً  عِــاَرة  يَعْمُــره  مالَــه  الرجُــلُ  وعَمَــر  وأَعْمَــره  عِــاَرة،  يَعْمُــره 
عِمََارتــه،  وَليِــت  إِذا  عِــاَرة  أَعْمُــره  البيــتَ  عَمَــرت  وَكَذَلـِـكَ  وعُمْرانــاً، 
وعَمَــرت الأرضَ أَعْمُرهــا عِــاَرة، فَهِــيَ مَعْمُــورة وعامِــرَة، وَمِنْــه العُمْــران: 
تُعْمَــر، وأَعْمَــرت الأرضَ،  نيــا جَعَلهــا  الدُّ نَقِيــض الخـَـرَاب، وأَعْمَــر الله 

وجدْتُُهــا عامِرَة، والعُمََارة أَجْرُ العِمََارة«))).
ــر،  ــر، تعمــرًا، فهــو مُعمِّ ــرَ يُعمِّ وفي معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: »عمَّ

ي«))). ر للمتعدِّ والمفعــول: مُعمَّ
ــك  ــن ذل ــتعمال، وم ــا للاس ــه صالحً ــاء وجعل ــاء والإنش ــه: البن ــراد ب والم

.(((﴾ ۆ  ۇ  قول الله تعالى: ﴿ۇ 

ر«))). ر المكانَ: أصلحه، بنــاه، جعله آهلًا، بيتٌ مُعَمَّ ويقــال: »عمَّ

المخصص )4/ 281(. 	(((

المخصص )1/ 180(. 	(((
معجــم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1551(. 	(((

ســورة التوبة، آية: 19. وانظر: معجم اللغة العربية )1552/2(. 	(((
معجــم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1551(. 	(((
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ثانيًا: تعريف الوقف:

تعريف الوقف لغة:

الدابــة أقفــه وقفًــا، وكذلــك كل  وَقَفْــتُ  اللغــة: مصــدر  الوقــف في 

شيء حبسته))).

وقــد اشــتهر المصــدر وهــو الوقــف في الموقــوف، فقيــل: هــذه الــدار 

وقف، أي: موقوفة))).

جــاء في التعريفــات الفقهية: الوَقْف: لغةً الحبسُ))).

والوقــف والتحبيــس والتســبيل بمعنــى. قــال الأزهــري: يقــال: حبســت 

الأرض ووقفتهــا، وحبســت أكثــر اســتعلًًاما. قــال أهــل اللغــة: يقــال: وقفــت 

الأرض وغيرهــا أقفها وقفًا، وهذه اللغة الفصيحة المشــهورة))).

تعريف الوقف اصطلاحًا:

الْوَقْــف: تحبيس مَال يُمكــن الِِانْتفَِاع بهِِ، مَعَ بَقَاء عينه))).

انظر: جمهرة اللغة )968/2(. 	(((
انظر: تهذيب اللغة )333/9(. 	(((

التعريفــات الفقهية )ص: 239(. 	(((

تحريــر ألفاظ التنبيه )ص: 237(. 	(((

تحريــر ألفاظ التنبيه )ص: 237(. 	(((
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وفي المطلــع عــى ألفــاظ المقنــع: هــو تحبيــس مالــك مطلــق التــرف مالــه 
المنتفــع بــه مــع بقــاء عينــه، يقطــع تــرف الواقــف وغــره في رقبتــه، يــرف 

ريعــه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى))).

وفي كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم: الحبــس والمنــع كــا في شرح 
الشــاطبي. وهــو عنــد الفقهــاء حبــس العــن عــى ملــك الواقــف والتصــدّق 
بالمنفعــة كالعاريــة هــذا عنــد أبي حنيفــة رحمه الله. وعندهمــا هــو حبــس العــن 
ــه إلى الله تعــالى خاصّــة عــى  عــى ملــك الله تعــالى فيــزول ملــك الواقــف عن

وجــه تعود منفعته إلى العباد))).

وجــاء في التعريفــات الفقهيــة: الوقــف حبــس العــن عــى ملــك الواقف، 
ــزول  ــالى، في ــك الله تع ــى مل ــن ع ــس الع ــا حب ــة، وعندهم ــدق بالمنفع والتص

ملــك الواقــف عنه إلى الله تعالى على وجــه تعود منفعته إلى العباد))).

ــر  ــم يع ــاء بعضه ــس: الفقه ــاب الحب ــة: كت ــن عرف ــدود اب وفي شرح ح
بالحبــس، وبعضهــم يعــر بالوقــف، والوقــف عندهــم أقــوى في التحبيــس، 
وهمــا في اللغــة لفظــان مترادفــان، يقــال: وقفتــه وأوقفتــه، ويقــال: حبســته، 
والحبــس يطلــق عــى مــا وقــف، ويطلــق عــى المصــدر، وهــو الإعطــاء، 

وكذلك في العرف الشرعي))).

المطلــع على ألفاظ المقنع )ص: 344(. 	(((
كشــاف اصطلاحات الفنون والعلوم )2/ 1802(. 	(((

التعريفــات الفقهية )ص: 239(. 	(((
شرح حــدود ابن عرفة )ص: 410(. 	(((
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المختار: والتعريف 

حبــس العين على ملك الله، والتــرف بثمرتها على وجه القربة.

أصلَهــا  »احبـِـسْ  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــول  مــع  يتوافــق  التعريــف  وهــذا 
وسبِّلْ ثمرتََها«))).

والمــراد: منــع التــرف في العــن الموقوفــة وإبقــاء ملكهــا لله، والتصــدق 
بثمرتهــا ومنفعتها على وجه القربة.

المطلــب الثاني: مشــروعية الوقف:

مــن نظــر في نصــوص الكتــاب والســنة وجــد الأدلــة المتكاثــرة في الحــث 
عــى الصدقــات، ولا شــك في دخــول الوقــف في ذلــك دخــولًًا أوليًّــا، 

ومن الأدلة:

پ﴾))). پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  1- مــن الكتاب، قوله تعالى: ﴿ٱ 

ــال:  ــس رضي الله عنه ق ــن أن ــلم ع ــاري ومس ــا رواه البخ ــنة، م ــن الس 2- م
ــل، وكان  ــن نخ ــالًًا م ــة م ــار بالمدين ــرَ الأنص ــة رضي الله عنه أكث ــو طلح »كان أب
ــول الله  ــجدِ، وكان رس ــتقبلةَ المس ــت مس ــاءُ، وكان ح ــه بَيْْرُ ــه إلي ــبَّ أموال أحَ
ــذه  ــت ه ــا نزل ــس: فل ــال أن ــب. ق ــا طيِّ ــاء فيه ــن م ــرب م ــا وي صلى الله عليه وسلم يدخُلُه
پ﴾، قــام أبــو طلحــة إلى رســول الله  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الآيــة: ﴿ٱ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، إن الله تعــالى أنــزل عليــك:﴿ٱ 

	أخرجه النســائي )3603(، وهو بمعناه عند البخاري )2764(، ومســلم )1632(. (((
ســورة آل عمران ]آية: 92[. 	(((
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ــو  ــالى أرج ــة لله تع ــا صدق ــاءُ، وإنه ــالي إليَّ بيرح ــبَّ م پ﴾، وإن أحَ پ 
هــا وذخرهــا عنــد الله تعــالى، فضَعْهــا يــا رســول الله حيــث أراك الله. فقــال  برَِّ

رســول الله صلى الله عليه وسلم: »بــخ! ذلــك مــالٌ رابــح، ذلــك مــال رابــحٌ، وقــد ســمعتُ مــا 

قلــتَ، وإني أرى أن تجعلهــا في الأقربــن«، فقــال أبــو طلحــة: أفعــلُ يــا رســول 

ــمها أبو طلحة في أقاربه، وبني عمه«))). الله، فقَسَّ

ــابِ  ــنَ الخطََّ ــرَ بْ ــر: أَنْ عُمَ ــن عم ــن اب ــع ع ــا رواه ناف ــك: م ــن ذل 3- وم

، فَأَتَــى النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْــتَأْمِرُهُ فيِهَــا، فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهَِّ،  أَصَــابَ أَرْضًــا بخَِيْــرََ

ــرُ  ــاَ تَأْمُ ــهُ، فَ ــدِي مِنْ ــسَ عِنْ ــطُّ أَنْفَ ــالًًا قَ ــرََ لََمْ أُصِــبْ مَ ــا بخَِيْ ــتُ أَرْضً إِنِّيِّ أَصَبْ

ــا  قَ بِِهَ ــالَ: فَتَصَــدَّ ــا« قَ ــتَ بِِهَ قْ ــا، وَتَصَدَّ ــالَ: »إنِْ شِــئْتَ حَبَسْــتَ أَصْلَهَ ــهِ؟ قَ بِ

ــرَاءِ، وَفِِي  ــا فِِي الفُقَ قَ بِِهَ ــدَّ ــورَثُ، وَتَصَ ــبُ وَلاَ يُ ــاعُ وَلاَ يُوهَ ــهُ لاَ يُبَ ــرُ، أَنَّ عُمَ

ــاحَ  ــفِ لاَ جُنَ يْ ــبيِلِ، وَالضَّ ــنِ السَّ ــبيِلِ اللَّهَِّ، وَابْ ــابِ، وَفِِي سَ قَ ــى وَفِِي الرِّ القُرْبَ

لٍ))). عَــىَ مَنْ وَليَِهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنهَْــا باِلْْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْْرَ مُتَمَوِّ

وعِيَّةِ الْوَقْفِ))). قــال ابن حجر: وَحَدِيــثُ عُمَرَ هَذَا أَصْلٌ فِِي مَشْْرُ

وقد أجمــع الصحابة رضي الله عنهم على مشروعية الوقف:

رواه البخاري )2769(، ومســلم )998(. 	(((
	رواه البخاري ) 2737( ومســلم )1632(. (((

فتــح الباري، لابن حجر )5/ 402(. 	(((
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مِــنَ مِــنْ أَهْــلِ الْعِلْــمِ  حَابَــةِ وَالْْمُتَقَدِّ : لََا نَعْلَــمُ بَــنَْ الصَّ مِــذِيُّ ْ قَــالَ التِّرِّ
خِلََافًــا فِِي جَوَازِ وَقْفِ الْْأرََضِيَن))).

وروى أحمــد بإســناده عــن ابــن عمــر: أول صدقــة- أي موقوفــة- كانــت 
في الإسلام: صدقة عمر))).

وروى عمــر بــن شــبة عــن عمــرو بــن ســعد بــن معــاذ قــال: ســألنا عــن 
أول حبــس في الإســام، فقــال المهاجــرون: صدقــة عمــر. وقــال الأنصــار: 

صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم))).

وقــال الشــافعي: ولم يحبــس أهــل الجاهليــة علمتــه دارًا ولا أرضًــا تــررًا 
بحبســها، وإنما حبس أهل الإسلام))).

وقــال ابــن بطــال في شرحــه عــى البخــاري: وقــال أَنَــسُ: لََمَّــا قَــدِمَ النبــي 
ــارِ، ثَامِنُــونِِي بحَِائِطِكُــمْ  ــاءِ الْْمَسْــجِدِ، وَقَــالَ: يَــا بَنِــي النَّجَّ ــةَ، أَمَــرَ ببِنَِ صلى الله عليه وسلم الْْمَدِينَ
هَــذَا، قَالُــوا: لا، وَاللَّهَِّ لا نَطْلُــبُ ثَمَنـَـهُ إِلا إِلََى اللَّهَِّ. وترجــم له- أي: البخاري- 
بــاب: إذا قــال الواقــف: لا نطلــب ثمنــه إلا إلى الله. في هــذا الحديــث حجــة 
ــه الأوقــاف والأحبــاس؛ لأن الأمــة مجمعــة أن مــن  عــى أبي حنيفــة في إبطال

ســنن الترمذي )651/3( كتاب الأحكام، باب: الوقف. 	(((
رواه أحمــد في مســنده )6460(، وابــن خزيمــة في صحيحــه )2483(، والدارقطنــي في  	(((
المــرام  بلــوغ  شرح  التــام  البــدر  انظــر:  صحيــح.  حديــث  وهــو   ،)4402( ســننه 

.)407 /6(
انظر: فتح الباري )402/5(. 	(((

الأم، للشافعي )220/4(. 	(((
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جعــل أرضًــا لــه مســجدًا للمســلمين في صحتــه أنــه ليــس لورثتــه ردهــا ميراثًا 
ــو حنيفــة في الرجــل يحبــس داره عــى المســاكين يســكنونها:  ــال أب بينهــم. وق

أنهــا ترجع ميراثًا بين ورثته))).

ــافعي  ــال الش ــافعي: ق ــند الش ــافي في شرح مس ــر في الش ــن الأث ــال اب وق
رحمه الله: والصدقــات المحرمــات التــي يقــول لهــا بعــض النــاس: توقــف 
عنــد... بالمدينــة ومكــة مــن الأمــور المشــهورة العامــة التــي لا يُُحتــاج فيهــا إلى 

نقل خبر الخاصة، وصدقة رســول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قائمة))).

وقـــــال ابـــــن الأثـــــر: ومـــــا لا أحـــــي مـــــن الصدقـــــات المحرمـــــات لا 
تبعـــــن ولا توهبـــــن بمكـــــة والمدينـــــة، وقـــــد بلغنـــــي أن أكثـــــر مـــــن ثمانـــــن 
رجـــــاً مـــــن أصحـــــاب رســـــول الله صلى الله عليه وسلم مـــــن الأنصـــــار تصدقـــــوا بصدقـــــات 

محرمات موقوفات))).

انظــر: شرح صحيــح البخاري، لابن بطال )8/ 192(. 	(((
الشــافي في شرح مسند الشافعي )4/ 217(. 	(((

انظر: الشــافي في شرح مســند الشافعي، لابن الأثير )217/4(. 	(((
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المبحث الأول
عمارة الوقف

المطلــب الأول: حالات العمارة:

لمــا تكلــم العلــاء في كتبهــم عــن أحــكام الوقــف وبينــوا مســائله: ذكــروا 
مســألة العــارة للوقف لو تعطلــت منفعته، وبينوا أن العمارة لها أحوال:

الوقــف  عــن  تمنــع  التــي  والرعايــة  الصيانــة  بهــا  يــراد  الأولى:  الحــال 
الهلكة والخراب:

ــود  ــك مقص ــل بذل ــره، ليحص ــف وعم ــد الوق ــل أم ــه تطوي ــد من فيقص
الواقــف من دوام الانتفاع من الوقف.

وهــذه الحــال هــي التــي ذكرهــا العلــاء أنهــا مــن واجبــات الناظــر، ولــو 
عــى  بالضــان  العلــاء  ويلزمــه  يأثــم  فإنــه  ذلــك،  مــن  بــيء  أخــل 

تفريطه. حسب 

قــال في البحــر الرائــق: »إلا إذا كان في تأخــر العــارة ضرر بــن بالوقــف 
فحينئــذ تقدم العــارة لئلا يؤدي إلى إبطال مقصود الواقف«))).

وهــذه هــي وظيفــة الناظــر والقائــم عــى الوقــف حيــث يجــب عليــه 
صيانــة الوقــف وعــارة المتــرر لتحفــظ عــن الوقــف ولــو تأخــر عليــه 

ظن ذلك.

انظــر: البحر الرائق 5/ 225 و5/ 230. 	(((
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الحــال الثانيــة: ويراد منها إعادة عمارة الوقــف بعد خرابه وذهاب منفعته:

ــل  ــى العم ــاء ع ــر العل ــإن أكث ــه، ف ــه أو لبعض ــراب لكليت ــواء كان الخ س
عــى عمارتــه لإدامــة منفعتــه وإحيــاء أصلــه)))، ولم يخالــف في هــذا أحــد 
ســوى قــول لبعــض المالكيــة))). فهــم يــرون أنــه إذا خــرب الوقــف، فإنهــم لا 

يرون إعادته ولا يوجبون عمارته، بل يســتحبون ترك ذلك.

وهــم يســتدلون بواقــع عمــل الســلف رضــوان الله تعــالى عليهــم بأوقــاف 
ــا،  ــت وزال نفعه ــد خرب ــا ق ــم، فإنه ــن بعده ــة وم ــن الصحاب ــبقهم م ــن س م

وانقطعــت مصلحتها، ولم يوجد أحد من الســلف أوجب عمارتها.

ولا يناقــل بالعقــار ولــو دثــر وخــرب مــا حولــه، وبقــاء أحبــاس الســلف 
دائرة تدل عــى منع بيعها وميراثها))).

وســبب ميــل بعــض المالكيــة إلى هــذا الــرأي نظــرًا لأنــه إذا تعطــل الوقف 
بســبب غــر مضمــون، فإنــه ينقطــع الوقــف وينقلــب ملــكًا للواقــف))). 

وهــذا قول لبعض الحنفية))).

المطلــب  ونهايــة   ،225/6 البرهــاني  والمحيــط   ،221/6 الصنائــع  بدائــع  انظــر:  	(((
منتهــى  وشرح   ،214/6 الكبــر  والــرح   ،476/3 المطالــب  وأســنى   ،395/8

الإرادات 417/2، مغنــي المحتاج 551/3، الانصاف 67/7.
انظــر: التــاج والإكليــل شرح مختــر خليــل 6/ 668 المختــر الفقهــي، لابــن عرفــة  	(((

.506 /8
انظــر: جامع الأمهات ص 452. 	(((

انظر: الذخيرة للقرافي 6/ 348، وحاشــية الدســوقي 4/ 88. 	(((
انظر: حاشــية ابن عابدين 6/ 324 نهاية المحتاج 5/ 392. 	(((
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ولكــن الصحيــح مــن أقــوال العلــاء: أن الوقــف محبــس الأصــل مســبل 
المنفعة دائم الملك لله))).

والبنــاء  العــارة  فيهــا  الحــال تجــب  هــذه  أن  فالصحيــح  هــذا  وعــى 
والســعي في بقاء أصل الوقــف، وعليه فإنها من العمارة الواجبة.

قــال في الهدايــة: »ومــا انهــدم مــن بنــاء الوقــف وآلتــه صرفــه الحاكــم في 
ــاج إلى  ــى يحت ــه أمســكه حت ــه، وإن اســتغنى عن ــاج إلي عــارة الوقــف إن احت

عمارته، فيصرفه فيها«))).

وقــال في الذخــرة: »والبدايــة بالإصــاح مــن الريــع حفظًــا لأصــل 
الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف ســنة الوقف«))).

وقــال في المبــدع: »وتقدم عمارته على أرباب الوظائف«))).

وقــال في نهاية المحتاج: »وعمارة الوقــف مقدمة على الموقوف عليه«))).

ففــي هــذا دلالــة صحيحــة عــى أن هــذه الحــال مــن حــالات الإعــار ممــا 
اســتقر عليــه رأي عامــة العلــاء عمــا بالنصــوص الشرعيــة التــي يفهــم 
ــاء.  ــارة والبن ــا الع ــن لازمه ــي م ــه الت ــف ورعايت ــظ الوق ــوب حف ــا وج منه

انظــر: الحــاوي الكبــر 17/ 88 المجمــوع شرح المهــذب 15/ 344 المغنــي لابــن  	(((
قدامة 6/ 6.

انظــر: الهداية في شرح بداية المبتدئ 3/ 19. 	(((
انظــر: الذخيرة للقرافي 6/ 329. 	(((

انظــر: المبدع في شرح المقنع 5/ 172. 	(((
انظــر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5/ 396. 	(((
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ودليــل هــذا الحديــث الأصــل في بــاب الوقــف مــن حديــث ابــن عمــر، قــال: 
»أصــاب عمــر رضي الله عنه أرضــا بخيــر... وفيــه قــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »إن شــئت 

حبَّســت أصلها وتصدقت بها««))).

وهــذا العمــل إدامــة منفعــة الوقــف، قــال في المهــذب: »ويجــوز وقــف كل 
عــن ينتفــع بهــا عــى الــدوام«، ثــم قــال: »وأمــا مــا لا ينتفــع بــه عــى الــدوام، 
ــوان، فــا  ــا تحطــم وتكــر مــن الحي ــا يشــم مــن الريحــان، وم كالطعــام، وم

يجوز وقفه«.

واســتدل لذلــك كغــره مــن العلــاء بحديــث أبي هريــره رضي الله تعــالى 
ــه  ــس أدرع ــد حب ــدًا ق ــدًا، إن خال ــون خال ــم تظلم ــد؛ فإنك ــا خال ــه: »فأم عن

وأعتده في سبيل الله...«))).

ــب  ــال في المطل ــذه الح ــاء في ه ــوال العل ــل أق ــيئة الله تفصي ــيأتي بمش وس
الثاني مــن الفصل الثاني، لأنها مدار البحث.

ويدخــل في حكــم هــذه الحــال: لــو أن الواقــف أوقــف أرضًــا ولم يعمرها. 
ــل في  ــة داخ ــل المنفع ــف وتعط ــراب الوق ــألة، لأن خ ــذه المس ــم ه ــذ حك فتأخ

مثل هذه الصورة.

تقدم تخريجه ص205. 	(((
انظــر: المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي 2/ 322 وانظــر: 2/ 325 والحديــث أخرجــه  	(((

البخاري )1399( ومسلم )983(.
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الحــال الثالثــة: حالــة العــارة المكملــة للوقــف، والزيــادة المتصلــة بــه، والتــي 
تعــد من بــاب الإضافات والملحقات على أصل الوقف:

فهــذه تطــرق إليهــا العلــاء مــن بــاب الاســتحباب، لا من بــاب الوجوب 
ــه، فهــذه  ــا تكــون في حــال كــال عــارة الوقــف وتمــام منفعت ــزوم، وإن والل
مــن بــاب الكــالات لــه، فهــي غــر داخلــة في المســألة، وإنــا ذكرهــا العلــاء 
تبعًــا لهــذه المســألة، وهــي عــى بــاب الاســتحباب لا الوجــوب، ســواء كانــت 

مــن الواقــف أو من غيره، مــا لم ينص الواقف على المنع من ذلك.

قــال في التــاج والإكليــل: »لــو خــرب الوقــف فــأراد غــر الواقــف 
إعادتــه، فلواقف أو وارثه منعه«))).

م  ــدَّ ــة التعمــر لغــر الواقــف؛ لأن الوقــف- كــا تق ــع المالكي وســبب من
ذكره- ملــك للواقف والصحيح خلافه.

والمســألة عنــد جمهــور العلــاء: أن الوقــف ملــك لله، ولــذا فإنهــم يــرون 
ــا  ــف مم ــارة الوق ــل ع ــى تكمي ــل ع ــز العم ــي تجوي ــة؛ وه ــذه الحال ــل به العم
يحتــاج إليــه، ولكنهــم يجعلــون ذلــك عنــد مزيــد الريــع والــدر للوقــف وعــدم 

حاجــة أصله للعمارة، فإنهم يقولــون بجواز العمل على مكملاته.

مــع أنهــم مختلفــون في قــدر الزيــادة التــي تجــوز، ســواء كانــت عــى أصــل 
الوقــف أو ملحقاته التي يحتاج إليها))).

انظر: التــاج والإكليل لمختصر خليل 7/ 668. 	(((
انظــر: السراج الوهــاج ص 477 الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف 7/ 73. 	(((
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قــال في كشــاف القنــاع: »وإن وقــف عــى مســجد أو مصالحــه جــاز 
صرفــه في نوع العمارة، وفي مكانس وحصر«))).

بــل إن بعــض علــاء الحنفيــة جعــل حكــم هــذه الحالــة في عــداد حــالات 
لعــارة  ريــع  لــه  يكــن  لم  إذا  عندهــم  الوقــف  فيؤجــر  الوجــوب، 

والملحقات))). المكملات 

وهــذه المســألة ليســت هــي مــدار البحــث، لأنهــا عــى الاســتحباب، 
وكذلــك لا تنقطــع منفعــة الوقــف بتركــه، ولــذا فــإن الأقــرب مــا عليــه 

جمهــور العلــاء أن الوجوب إنما يتعين في عمارة أصل الوقف.

هــذه هــي الحــالات التــي تــرد في مســألة العــارة في كلام الفقهــاء والتــي 
تنوعــت مســالك العلــاء في بيــان عــى مــن تجــب عنــد حصــول الخــراب أو 

النقص على ما ســرد ذكره إن شــاء الله تعالى في الفصل الذي يليه.

أمــا الحــال الثالثــة: فإنهــا مــن بــاب الزيــادة عــى الوقــف، وهــي مــن بــاب 
ــع الوقــف  ــر ري ــك هــي في حــال توف ــس الوجــوب. وكذل الاســتحباب ولي
ومزيــد دره، فتكــون العــارة منــه وليســت واجبــة عــى جهــة مــن الجهــات. 
لأن كلام الفقهــاء في زيــادة ريــع الوقــف يجــب أن تــرف في مصالحــه التــي 

تكــون قريبــة من شرط الواقف، وفي مصلحة الوقف))).

كشاف القناع 4/ 267. 	(((
انظر: المحيط البرهاني 6/ 137 حاشــية بن عابدين 4/ 367. 	(((

انظر: الفروع 4/ 631. 	(((
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المطلــب الثانــي: حكم العمارة:

ــألة:  ــف مس ــاره الوق ــن ع ــؤولة ع ــة المس ــان الجه ــل بي ــاء قب ــر الفقه يذك
ــألة.  ــذه المس ــن ه ــب ع ــاء المذاه ــم عل ــد تكل ــف«، وق ــارة الوق ــم ع »حك

وعامــة العلماء يرون وجوب عمارة الوقف.

ــن  ــه تتع ــف، فإن ــع الوق ــت مناف ــه إذا تعطل ــود ب ــوب مقص ــذا الوج وه
عماره الوقف.

ــيأتي  ــا س ــك، ك ــون في ذل ــم مختلف ــة، فإنه ــال الأولى والثالث ــاف الح بخ
إيراده في المطلب القادم بمشــيئه الله.

أن  وهــي  المســألة؛  أصــل  في  العلــاء  كلام  ذكــر  هنــا  والمقصــود 
العمارة واجبة.

ويأتي بمشــيئة الله عند ذكــر المذاهب أدلة القائلين بالوجوب.

ــدًا  ــة مؤب ــه: »مقصــود الواقــف إدرار الغل ــط البرهــاني قول جــاء في المحي
عــى المســاكين، وهــذا المقصــود إنــا يحصــل بإصلاحهــا وعمارتهــا، فهــي 

معنــى قولنا: إن العمارة مشروطــة اقتضاء ثابت بطريق الضرورة«))).

فيحصــل  التأبيــد،  عــى  ليبقــى  العــارة؛  مــن  »لابــد  الهدايــة:  وفي 
مقصود الواقف«))).

انظــر: المحيط البرهاني 6/ 136. 	(((
انظــر: الهداية شرح بداية المبتدي 3/ 19. 	(((
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وفي البحـــــر الرائـــــق شرح كنـــــز الدقائـــــق: »إذا كان في تأخـــــر العـــــارة 
ضرر بـــــن بالوقـــــف، فحينئـــــذ تقـــــدم العـــــارة؛ لئـــــا يـــــؤدي إلى إبطـــــال 

مقصود الواقف«))).

ــف-  ــجار الوق ــجاره- أي: أش ــت أش ــب: »وإن انقلع ــنى المطال وفي أس
أو انهــدم بناؤه؛ أجرت، بمعنى: أو أجرت أرضه«))).

والمراد بذلك لأجل العمارة.

ــاع: »في عــارة الوقــف تجــب إبقــاء للأصــل، ليحصــل  وفي كشــاف القن
دوام الصدقة«))).

وفي شرح مختــر خليــل: »يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه«))).

بــل إن العلــاء جعلــوا مــن وظيفــة الناظــر الواجبــة عليــه: حفــظ الوقــف، 
ورعايته، وصيانتــه، والقيام عليه بعمارته.

قــال في كشــاف القنــاع: »ووظيفــة الناظــر: حفــظ الوقــف وعمارتــه 
وإجارتــه وزرعــه ومخاصمــة فيــه وتحصيــل ريعــه مــن أجــرة أو زرع أو ثمــر، 
وإصــاح  عــارة  مــن  جهاتــه  في  وصرفــه  تنميتــه  في  والاجتهــاد 

وإعطاء مستحق«))).

انظــر: البحر الرائق 5/ 230. 	(((
انظر: أســنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 476. 	(((

انظر: كشــاف القناع عن متن الإقناع 4/ 268. 	(((
انظــر: شرح مختصر خليل للخرشي 7/ 93. 	(((

انظر: كشــاف القناع 4/ 286. 	(((
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وجــــــاء في الإقنــــــاع للشــــــافعية: »ووظيفتــــــه: عــــــارة وإجــــــارة 
وحفظ أصل«))).

فهــذه نصــوص مــن كلام فقهــاء المذاهــب وعلمائهــم عــى وجــوب عــارة 
الوقــف، وهــذا في أصــل المســألة غــر أنهــم مختلفــون في هــذا الوجــوب، هــل 
هــو في كل أحــوال العــارة أم هــي في حــال دون حــال؟ ســيأتي بيانــه إن 

شاء الله.

ــه:  ــاء في ــد ج ــول الأول، فق ــل بالق ــى العم ــدأ )436( ع ــص المب ــذا ن ول
ــة  ــن غل ــتحق م ــتحق لا يس ــإن المس ــار، ف ــة العق ــدم في غل ــو المق ــف ه »الوق

العقــار إلا الفاضل مــن الوقف، وبهذا يغلب جانب الوقف«))).

انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شــجاع 2/ 364. 	(((
المبادئ والقرارات )ص153(. 	(((



217
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف عمارة

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

الثاني المبحث 
الجهــة المســؤولة عن عمارة الوقف

ــــــب الأول: الجهــــــة المســــــؤولة عــــــن عمــــــارة الوقــــــف إذا كان  المطل
للوقف ريع:

ــاء  ــول الفقه ــن ق ــراد م ــن الم ــألة، أب ــم المس ــان حك ــول في بي ــل الدخ قب
»الريع«:

اللغوي: المعنى 

الريــع: فضل كل شيء على أصله))).

يــع. وأَراعَــتِ الإبــلُ: إذا كَثُــر أولادُهــا. وأَراعتِ  وأَراعَ الطَّعــامُ: مــن الرَّ
الِحنطَْةُ: زَكَتْ))).

وهــو النــاء والزيــادة. ويقــال إن ريــع الــدروع: فضــول أكمامهــا وأراعت 
الإبــل: نمت وكثر أولادها وراعت الحنطة: زكت))).

وأمــا ريع الوقــف فهو ما يخرج منه من أجرة وغيرها))).

العين )2/ 243(. 	(((
العربيــة  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح   ،)423  /3( الأدب  ديــوان  معجــم  	(((

.)1223/3(
مقاييس اللغة )2/ 468(. 	(((

قــرة عين الأخيــار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار )8/ 336(. 	(((
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المعنى الاصطلاحي:

المــراد الغلــة الناتجــة مــن العــن الموقوفــة، وإذا أخرجــت الأرض المرهونة 
ريعًا أي غلة))).

ــري  ــك المش ــدث في مل ــا ح ــافعي: ف ــال الش ــزني: »ق ــر الم ــال في مخت ق
من غلة، ونتاج ماشــية، وولد أمــة، فكله في معنى الغلة«))).

- ومعنــى غلــة الوقــف هــي فائــدة ومحصــول الوقــف كربــح النقــود 
ــر  ــة وثم ــة الموقوف ــول المزرع ــوف ومحص ــار الموق ــار العق ــدل إيج ــة وب الموقوف

الروضة الموقوفة))).

فالمــراد مــن الريــع: هــو النتــاج الــذي ينتجــه الوقــف، والــدر الــذي يخرج 
مــن الوقف من المــال والنقود وغيرها من المنافع.

فالوقف إذا كان له ريع، فإنه ينقســم إلى حالين:

الحــال الأولى: إذا كان لــه ريــع، وشرط الواقف أن يعمر من هذا الريع:

تكلــم العلــاء عــن هــذه المســألة، ولم يختلفــوا في أنــه إذا كان لــه ريــع 
ــارة  ــدم الع ــه. وتق ــر من ــف يعم ــإن الوق ــف، ف ــارة الوق ــف ع وشرط الواق

طلبــة الطلبــة في الاصطلاحات الفقهية )ص: 147(. 	(((
مختــر المــزني للإمــام إســاعيل بــن يحيــى المــزني )ت 264هـــ(، تحقيــق: عبــد الله  	(((

الداغســتاني، طبعة دار مدارج، 1440هـ.
درر الحــكام في شرح مجلة الأحكام )4/ 301(. 	(((
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ــع  ــه اجتم ــة، لأن ــة قائم ــرة، والمصلح ــة ظاه ــارف، لأن المنفع ــى كل المص ع
الشرط والمصلحة.

ژ  ــال: ﴿ژ ــه؛ لأن الله جل وعلا ق ــف في ــي أن يختل ــا لا ينبغ ــذا مم وه
ک﴾))). ڑ  ڑ 

وعـــــــــن أبي هريـــــــــرة رضي الله عنه قـــــــــال: قـــــــــال رســـــــــول الله صلى الله عليه وسلم: »الْْمُسْـــــــــلمُِونَ 
وطهِِمْ«))). عَلََى شُُرُ

ولأن النبــي صلى الله عليه وسلم أقــر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على شرطه في وقفه.

ــن  ــارع، م ــص الش ــف كن ــص الواق ــى أن ن ــاء ع ــول العل ــتقر ق ــد اس وق
حيث الفهم والدلالة))).

لكنهــم في هــذه الحــال اختلفــوا: هــل تقــدم العــارة عــى المصــارف التــي 
نصهــا الواقف أم يبــدأ بالمصرف فما فضل يجعل في العمارة؟

والــذي تلخــص لي مــن كلامهــم: أن الوقــف إذا كان محتاجًــا إلى العــارة 
حاجــة ضروريــة، فإنــه لا يقــدم شيء عــى العــارة، لأن قصــد الواقــف 

سورة المائدة: آية 1. 	(((
ــوف.  ــن ع ــرو ب ــث عم ــن حدي ــذي )1352( م ــو داود )3594(، ورواه الترم رواه أب 	(((
وقــال: حديــث حســن صحيــح. ورواه الحاكــم )2309( مــن حديــث أبي هريــرة 
رضي الله عنه، وقــال: رواة هــذا ا لحديــث مدنيــون ولم يخرجــاه، وقــال الألبــاني: »الحديــث 
بمجمــوع الطــرق يرتقــي إلى درجــة الصحيــح لغــره« انتهــى مــن إرواء الغليــل )5 / 

. )145
انظــر: الأشــباه والنظائــر، لابــن نجيــم 1/ 92، أســهل المــدارك 3/ 109، إعانــة  	(((

الطالبين 3/ 200.
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صرف الغلــة مؤبــدًا، ولا يكــون إلا بعمارتــه، فــا بقــي مــن العــارة يــرف 
في المصارف))).

قــال في الــدر المختــار: »مطلــب في قطــع الجهــات، لأجــل العــارة )قولــه: 
وتقطــع الجهات( أي تمنع من الصرف إليها«))).

وقــال في الإنصــاف: »عمارتــه لا تخلــو مــن أحــوال: أحدهــا أن يشــرط 
البداءة بها، كما هو المعتاد، فلا إشــكال في تقديمها«))).

وقــال في كشــاف القنــاع: »ويرجــع إلى شرطــه في الإنفــاق عليــه إذا كان 
حيوانًــا أو غــره وخرب بأن يقول: ينفــق عليه، أو يعمر من جهة كذا«))).

بــل إن الحنفيــة نصــوا عــى أنــه لــو جعــل مــن شرط الوقــف عمارتــه، ثــم 
ــع،  ــزم الناظــر أن يمســك شــيئًا مــن الري ــه لســائر المســتحقين؛ ل الفاضــل من
ولا يصرفــه ولــو لم يحتــج إليــه، لجــواز أن يطــرأ عــى الوقــف الحاجــة إلى 

العــارة أو الصيانة فيتعذر عليه.

لكن هــذا متعلق بوجود الشرط ونص الواقف.

ــن عابديــن 4/ 370، الفــروع 4/ 600،  ــاج 2/ 393، حاشــية اب ــي المحت انظــر: مغن 	(((
ــاري  ــح الب ــلم 11/ 86، فت ــح مس ــى صحي ــووي ع ــر 4/ 89، شرح الن ــرح الكب ال

5/ 404، البحــر الرائق 220/5.
انظر: الدر المختار وحاشــية ابن عابدين 4/ 368. 	(((

انظر: الإنصاف 7/ 72. 	(((
كشاف القناع 4/ 265. 	(((
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ــه  ــاج إلى عمارت ــى يحت ــكه حت ــه، أمس ــتغنى عن ــة: »وإن اس ــال في الهداي ق
التأبيــد، فيحصــل  ليبقــى عــى  العــارة  مــن  فيهــا، لأنــه لابــد  فيصرفــه 

مقصود الواقف«))).

فــدل هــذا عــى أن تقديــم العــارة أولى وأوجــب؛ لأنهــا عمــل بالــرط 
الشرعــي، وفيهــا إدامــة لعــن الوقــف، وأنفــع للجهــة الموقــوف عليهــا، ولــذا 
لا يصــح القــول بغــر هــذه النصــوص التــي ذكرهــا الفقهــاء، وهــي تقديــم 

جهة العمارة على غيرها.

جــاء في المبــدأ رقــم )418(: »الدخوليــة المدفوعــة في التحكــر تعتــر 
ــا تــرف في  ــة، وإن ــوزع عــى المســتحقين مــع الغل ــة الوقــف ولا ت مــن رقب
مــع  ويضــم  وقفًــا  ويكــون  عقــارًا  بــه  يشــري  أو  الوقــف  تعمــر 

أصل الوقف«))).

ــه ولم يشــرط الواقــف  ــع يــدر علي ــة: إذا كان للوقــف غلــة، وري الحــال الثاني
عمارة الوقف:

فهــذه الحال اختلــف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: أنه تقدم العمارة على ســائر المســتحقين من الغلة:
وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة))).

انظــر: الهدايــة في شرح بداية المبتدي 3/ 19 فتح القدير 6/ 224. 	(((
المبادئ والقرارات )ص150(. 	(((

ــع 6/ 221 البحــر الرائــق 5/ 230 الذخــرة للقــرافي 6/ 329  ــع الصنائ انظــر: بدائ 	(((
نهايــة المحتاج 6/ 396 الإنصاف 16/ 460.
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مانِ«))). واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الَخراجُ بالضَّ
ــق بعــض العلــاء عــى هــذا الحديــث، فقــال: »كل مــا خــرج مــن  وقــد علَّ

شيء فهو خراجه، فخراج الشــجرة ثمره، وخراج الحيوان دره ونســله«))).
ــد  ــى التأبي ــا ع ــا أنه ــل فيه ــف الأص ــة الوق ــأن منفع ــك ب ــتدلوا كذل واس

والــدوام، ولا يتحقق ذلك إلا بالعمارة.
ــك  ــن ذل ــزم م ــة، ولا يل ــن الموقوف ــاء الع ــف بق ــود الواق ــك مقص وكذل

اشــراط العمارة، لأن هذا معروف بطريق الضرورة.
ــف  ــة في الوق ــن مشروط ــارة وإن لم تك ــاني: »والع ــط البره ــال في المحي ق
نصًــا فهــي مشروطــة اقتضــاءً، لأن مقصــود الواقــف إدرار الغلــة مؤبــدًا عــى 

المســاكين، وهذا المقصود إنما يحصل بإصلاحها وعمارتها«))).
ــدء بإصــاح  وقــال في شرح الخــرشي: »لا يتبــع شرط الواقــف عــدم الب
مــا انثلــم مــن الوقــف فــا يجــوز اتباعــه، لأنــه يــؤدي إلى بطــان الوقــف مــن 
أصلــه؛ بــل يبــدأ بمرمــة الوقــف وإصلاحــه، لأن في ذلــك البقــاء لعينــه 

لمنفعته«))). والدوام 

انظــر: ســنن أبي داود )3508( والترمــذي )1285( قــال عنــه الترمــذي: هــذا حديــث  	(((
ــه الذهبــي في تعليقــه  ــد أهــل العلــم. وقــال عن حســن صحيــح، والعمــل عــى هــذا عن
عــى مســتدرك الحاكــم عنــد الحديــث )2176(: حديــث صحيــح وهــذا الحديــث 

قاعدة مشهورة بالاتفاق.
انظر: الأشــباه والنظائر، لابن نجيم 1/ 127. 	(((

انظــر: المحيط البرهاني 6/ 136. 	(((
انظر: شرح الخرشي 7/ 93. 	(((
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ــوف  ــق الموق ــى ح ــوف ع ــارة الموق ــدم ع ــاج: »تق ــي المحت ــال في مغن وق
عليهــم، لما في ذلك من حفظ الوقف«))).

وقــال في الفــروع: »وتقدم عمارته على أرباب الوظائف«))).
بــل ذهــب الحنفيــة والمالكيــة إلى أنــه لــو اشــرط الواقــف تقديــم صرف 
غلــة الوقــف للمــروط لهــم عــى عــارة الوقــف، فــإن الــرط باطــل، قــال 

في الذخيرة: »بل لو شرط خلاف ذلك بطل، لأنه خلاف ســنة الوقف«))).

المنتفعــن  في  الواقــف  شرط  مــع  العــارة  بــن  يجمــع  أن  الثــاني:  القــول 
من الوقف:

وهــذا هــو قــول لبعــض الحنابلــة)))، واختــاره ابــن تيميــة رحمه الله، كــا في 
ــاوى الكــرى: »ويجــب عــارة الوقــف بحســب البطــون، والجمــع بــن  الفت

عمارة الوقف وأرباب الوظائف حســب الإمكان أولى، بل قد يجب«))).

وذكر ابــن تيمية أنه ظاهر مذهب أحمد.

ــل  ــالأول: عم ــة. ف ــن الأدل ــع ب ــول بالجم ــذا الق ــاب ه ــتدل أصح واس
بأصــل الوقــف الــذي دلــت عليــه النصــوص الشرعيــة أنــه عــى الــدوام 
ــه  ــاني: عمــل بنــص الواقــف الــذي أوجــب العلــاء العمــل ب ــد. والث والتأبي

انظــر: مغني المحتاج 2/ 393. 	(((
انظر: الفروع 4/ 600. 	(((

انظــر: الذخيرة 6/ 329، وبدائــع الصنائع 221/6، والعناية شرح الهداية 224/6. 	(((
انظر: كشــاف القناع 266/4، شرح المنتهى 507/2. 	(((

انظــر: الفتاوى الكبرى 5/ 429. 	(((
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بغــر خــاف، كــا وقــع لعمــر بــن الخطــاب رضي الله عنه في بيــان شرطــه في 
الوقــف بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة))).

ــذ  ارَ«))). ولأن الأخ رَ ولا ضِِرَ ــث: »لا ضََرَ ــول بحدي ــذا الق ــتدل له ويس
بأحد المصرفين إضرار بالآخر))).

ولــذا يقــال: إن هــذا القــول وجيــه حســن في حــال عــدم حاجــة العــارة 
إلى تمام الريع.

ــه  ــال: »ونفق ــر فق ــن آخ ــى في موط ــذا المعن ــة إلى ه ــن تيمي ــار اب ــد أش وق
الوقــف مــن غلتــه، لأن القصــد الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، وهــذا لا يمكــن 
يبقــى  ومــا  عليــه،  الإنفــاق  يتضمــن  إبقــاؤه  فــكان  عليــه،  بالإنفــاق  إلا 

عليه«))). للموقوف 

وقال في كشــاف القناع: »فيجمع بينهما حســب الإمكان«))).

فأشــار إلى تقديم العمارة ووجوب العناية بها.

انظر: الشــافي في شرح مســند الشافعي 4/ 213. 	(((
رواه مالــك في الموطــأ )2758(، والشــافعي في مســنده )575(، وابــن ماجــه )2341(،  	(((
والحاكــم في المســتدرك )2345(، والبيهقــي في الســنن الكــرى )11384(، وصححــه 

ابــن رجب في جامع العلوم والحكم )210/2(.
انظر: البحر الرائق 225/5. 	(((

انظــر: مجموع الفتاوى 31/ 214. 	(((
انظر: كشاف القناع 266/4. 	(((
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القــول الثالث: التفريق بــن العمارة الضرورية والعمارة غير الضرورية:

وهــذا قــول للحنفيــة، فإنهــم يــرون تقديــم مــا كان ضروريًــا عــى غــره، 
لأن المراد بالوقف دوامه.

ارَ«))). رَ ولا ضِِرَ واســتدلوا بحديث: »لا ضََرَ

ــةَ، ثُــمَّ  ورِيَّ ُ لًًا الْعِــاَرَةَ الضَّرَّ مُ أَوَّ قــال في حاشــية ابــن عابديــن: »فَيُقَــدِّ
مُ بـِـهِ الْْحـَـالُ، فَــإِنْ فَضَــلَ  ــعَائِرِ بقَِــدْرِ مَــا يُقَــوَّ الْْأهََــمَّ فَالْْأهََــمَّ مِــنْ الْْمَصَالـِـحِ وَالشَّ
يَن إذْ لََا شَــكَّ أَنَّ مُــرَادَ الْوَاقِــفِ انْتظَِــامُ حَــالِ  ءٌ يُعْطَــى لبَِقِيَّــةِ الْْمُسْــتَحِقِّ شََيْ

دُ انْتفَِاعِ أَهْلِ الْوَقْفِ«. مَسْــجِدِهِ أَوْ مَدْرَسَــتهِِ لََا مُُجرََّ

ــدَارٍ،  ــقْفٍ أَوْ جِ ــعِ سَ ــةُ كَرَفْ ورِيَّ ُ ــرَّ الضَّرَّ ــاَ مَ ــاَرَةِ فيِ ــرَادَ باِلْعِ ــال: »أَوْ يُ وق
لًًا، كَمََا هُوَ مُفَادُ الْْمُتُونِ«))). يــعُ إلَيْهَا أَوَّ فُ الرِّ فَيُــرَْ

والــذي يظهــر- والله أعلــم- أن هــذا القــول لا يتعــارض مــع مــا ســلف 
مــن الأقــوال، لكنــه مــن بــاب التأكيــد عــى العنايــة بأمــر العــارة وتقديمهــا 
عنــد الحاجــة؛ لأن الظاهــر مــن القــول الأول أنــه يــراد بــه العــارة الضرورية، 

فيكــون قول الحنفية هذا كالتفصيل لما ســلف.

ــرَ بَعْــضُ الْعِــاَرَةِ قَــدْرًا  ولــذا قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وَإِنْ تَأَخَّ
زْقِ  ــرِّ ــومُ إلَّاَّ باِل ــي لََا تَقُ تِ ــاَلُ الَّ ــةٌ وَالْْأعَْ ــاَرَةَ وَاجِبَ ــإِنَّ الْعِ ــرُهُ؛ فَ ــرُُّ تَأَخُّ لََا يَ
ــرْكِ  ــاتُ كَانَ أَوْلََى مِــنْ تَ ــإِذَا أُقِيمَــتْ الْوَاجِبَ ــةٌ، فَ ــةٌ وَسَــدُّ الفاقــات وَاجِبَ وَاجِبَ

تقــدم تخريجه. وانظر: البحر الرائق 225/5. 	(((
انظر: حاشــية ابن عابدين 4/ 368. 	(((
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ــمْ  ــابِ فَهُ سَ لِ وَالْْحِ ــاَّ ــنْ الْعُ ــمْ: مِ ــاَرَةُ إلَّاَّ بِِهِ ــومُ الْعِ ــنْ لََا تَقُ ــا مَ ــا. وَأَمَّ بَعْضِهَ
مِنْ الْعِمََارَةِ.«))).

فيكــون الحــال هنــا أنــه لــو لم تكــن ضروريــة فتحصــل المقاســمة في 
الأصــل ما لم يكن ثم حاجة لأحد المصارف.

القــول الرابع: التفريق بين الأوقاف:

فــإن كان وقفًــا عامــا كمســجد ومدرســة، فإنــه تقــدم العــارة؛ لأن 
ــارة  ــرك ع ــن ت ــد ضررًا م ــام أش ــف الع ــارة الوق ــرك ع ــل ب ــرر الحاص ال
ــو  ــام، ول ــف الع ــارة الوق ــداءة بع ــب الب ــه يج ــه فإن ــاص، وعلي ــف الخ الوق

ترتب على ذلك ترك إعطاء المســتحقين من الوقف.

وهــذا قول لبعض الحنابلة))).

والــذي يظهــر- والله أعلــم- أنــه إذا تعــذر العمــل بالقــول الثــاني- وهــو 
تقــدم  فإنــه  الواقــف-  بــرط  المســتحقين  العــارة وإعطــاء  بــن  الجمــع 
العــارة؛ لأنــه بتركهــا يتعــذر دوام الوقــف، وهــو حــق الواقــف في نفــع 

المســتحقين من البطون اللاحقة.

العــن.  دوام  إلا  الأمــر  غالــب  في  يريــد  لا  تقــدم-  كــا  والواقــف- 
الموقوفــة. ولأن البــداءة بالعــارة لا تعنــي إبطــال شرط الواقــف. وهــذا هــو 

القول الراجح.

انظــر: مجموع الفتاوى 31/ 210. 	(((
انظــر: المغنــي 6/ 28، الهداية على مذهب الإمام أحمد 1/ 337. 	(((
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قــال في فتح القديــر: »ولا تؤخر العمارة إذا احتج إليها«.

وقــال: »ولا يجــوز صرف شيء من الغلة قبل إكماله«))).

ــى  ــة ع ــدأ )417(: »المصادق ــة المب ــرارات القضائي ــادئ والق ــاء في المب ج
حكــم تضمــن أن مــا يحتاجــه الوقــف مــن إصــاح يكــون مــن الغلــة مــا دام 

أن لــه غلــة، ويتعين شراء عقار بتلــك المبالغ يضم إلى رقبة الوقف«))).

المطلــب الثانــي: إذا لــم يكن للوقف ريع:

قــرر العلــاء وجــوب عــارة الوقــف، وأنــه يلــزم الســعي في حفظــه 
وإدامــة منفعتــه، وذكــروا مــن واجبــات الناظــر العمــل عــى إصــاح الوقف، 
وحرمــة التهــاون فيــه، لأن الحقــوق تشــرك فيــه؛ حــق الله، وحــق الواقــف، 

وحق الموقوف عليه.

قــال في روضــة الطالبــن: »وظيفــة المتــولي العــارة، والإجــارة، وتحصيــل 
الغلة، وقســمتها على المســتحقين، وحفظ الأصول والغلات«))).

وجــاء في الإســعاف: »أول مــا يفعلــه القيــم في غلــة الوقــف البــداءة 
بعمارته، وأجرة القوام وإن لم يشــرطها«))).

انظــر: فتح القدير 6/ 222. 	(((
المبادئ والقرارات )ص149(. 	(((

انظــر: روضة الطالبين 5/ 348. 	(((
انظر: الإســعاف في أحكام الأوقاف 60. 	(((
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بــل إن بعــض العلماء أوجب الضمان على المفرط))).

وبعــض فقهــاء الحنفيــة نصــوا عــى أنــه لــو خــرج ريــع مــن الوقــف وهــو 
ــة،  ــة الثاني ــع الغل ــره إلى ري ــه أخ ــر ضرورة، ولكن ــن غ ــم م ــاج إلى الترمي محت

لربــا خرب فإنه تجب المبادرة إلى الترميم))).

ويســتدل لهذا القول بما يأتي:

1- قــول أبي بكــر الصديــق رضي الله عنه في صدقــة النبــي صلى الله عليه وسلم: »لســتُ تــاركاً 
شــيئاً كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يعمــل بــه إلا عملــت، فــإني أخشــى إن تركــت شــيئاً 

من أمره أن أزيغ«))).

وهــذا يــدل دلالــة واضحــة عــى وجــوب عمــل الناظــر بأمــر المتصــدق، 
عليه. والمحافظة 

2- قوله صلى الله عليه وسلم: »كلكم راعٍ، وكلكم مســؤول عن رعيته«))).

فالناظــر مطالــب برعايــة الوقــف وصيانتــه وحفظــه، ليبقــى عــى الــدوام، 
ــهُ لاَ يُبَــاعُ وَلاَ  ــا عُمَــرُ، أَنَّ قَ بِِهَ متوافقًــا مــع قــول ابــن عمــر رضي الله عنهما: »فَتَصَــدَّ

يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ«))).

انظــر: تحفــة المحتاج في شرح المنهاج 6/ 189، البحر الرائق 255/5. 	(((
انظــر: المحيط البرهاني 6/ 325. 	(((

رواه البخــاري في صحيحه )3093(. 	(((
رواه البخــاري في صحيحه )893(. 	(((

تقدم تخريجه ص16. 	(((
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وقــد قــال الفقهاء: ما قارب الشيء أخذ حكمه))).

3- تقريــر النبــي صلى الله عليه وسلم لقــول عمــر رضي الله عنه: »لا جنــاح عــى مــن وليهــا أن 
يــأكل منهــا بالمعــروف أو يطعــم صديقــاً غــر متمــول فيــه«. وفي روايــة: غــر 

متأثل مالاً، أي: غير جامع لنفســه مالاً))).

4- قــول عمر رضي الله عنه: »اتجروا في أمــوال اليتامى لا تأكلها الزكاة«))).

ــال  ــل الم ــظ أص ــةً لحف ــى مشروع ــوال اليتام ــارة في أم ــت التج ــإذا كان ف
وتنميتــه، فــإن عمارة الوقف أولى بذلك، لأنهــا تحفظ أصله وتديم نفعه))).

ــرح  ــال في ال ــى، إذ ق ــذا المعن ــة في ه ــى الوصي ــف ع ــاس الوق 5- ويق
الكبــر: »لأن الوقــف اقتــى تحبيــس أصلــه وتســبيل نفعــه، ولا يحصــل ذلك 
إلا بالإنفــاق عليــه، فهــو مــن ضرورتــه، وكذلــك عــارة الوقــف قياســاً 

على نفقته«))).

فــإذا تقــرر هــذا، فــإن العلــاء ذكــروا الجهــة التــي يجــب أن تتــولى عــارة 
الوقف وتنفق عليه))).

انظــر: المنثــور في القواعد، لبدر الدين محمد الزركشي 3/ 144. 	(((
انظر: شرح النووي على صحيح مســلم 11/ 86. 	(((

انظــر: موطأ الإمام مالك 660. 	(((
انظــر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي 2/ 111. 	(((

انظر: الشرح الكبير )214/6(. 	(((
ــة  ــزوم عناي ــى ل ــص ع ــم )478( الن ــدأ رق ــة، المب ــرارات القضائي ــادئ والق ــاء في المب ج 	(((

الناظــر بالوقف والمحافظة عليه.
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ــت أن  ــذا رغب ــة، ول ــذه الجه ــان ه ــاء في بي ــالك العل ــت مس ــد تنوع ولق
أورد رأي كل مذهــب عــى حدة، مــع بيان شيء من الأدلة أو التعليلات.

أولًًا: مذهب الحنفية:

فإنـه إن خـرب الوقـف، فـإن كان الواقـف حيًّا رجـع حق البنـاء والعمارة 
إليـه، أو إلى ورثته إن كان ميتًا.

وعندهــم أنــه يجــوز للواقــف أو وارثــه منــع مــن أراد البنــاء مــن غيرهــم، 
لأن الحق لهم.

ــرب  ــإن خ ــاف، ف ــائر الأوق ــاجد وس ــن المس ــون ب ــة يفرق ــم إن الحنفي ث
ــا لا  ــه. أو انــرف النــاس عنــه وصــار خرابً ــه مــا يعمــر ب المســجد وليــس ل

يســتفاد منه، فإنهم على قولين:

واقفــه  إلى  يعــود  ميراثًــا  معــه  ومــا  المســجد  يكــون  الأول:  القــول 
أو ورثته))).

ــه لا  ــم؛ أن ــه أكثره ــة، وعلي ــد الحنفي ــواب عن ــو الص ــاني: وه ــول الث والق
يكون ميراثًا))).

عــى  تقــع  الإطــاق  عنــد  الصدقــة  بــأن  القــول  لهــذا  واســتدلوا 
الرقبة))). تمليك 

انظــر: الاختيار لتعليل المختار 3/ 45. 	(((
انظــر: المحيط البرهاني 6/ 225. 	(((

انظــر: تحفة الفقهاء 379/3. 	(((
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وعللــوا كذلك بــأن الوقفية لا تبطل بالخراب))).

فــإذا كان كذلــك وهــو أنــه لا يعــود ميراثًــا- وهــو الصــواب- فــإن للقيــم 
ــر  ــتدين إلا بأم ــجد ولا يس ــح المس ــتقرض لمصال ــارة أن يس ــذر الع ــد تع عن
ــه.  ــع في غلت ــف ويرج ــارة الوق ــه في ع ــن مال ــق م ــم أن ينف ــاضي، وللقي الق

لكــن المعتمــد في مذهبهم أن تكون بإذن القاضي))).

ــه  ــجد »أرض ــم المس ــع الحاك ــذ يبي ــه عندئ ــتدانة، فإن ــذرت الاس ــإن تع ف
وبنائــه« وينقله في مكان آخر ويكون وقفًا.

قــال في بدائــع الصنائــع: »ولــو جعــل داره مســجدًا فخــرب جــوار 
المســجد أو اســتغنى عنــه، لا يعــود إلى ملكــه ويكــون مســجدًا أبــدًا عنــد أبي 

يوســف، وعند محمد يعود إلى ملكه«))).

وقــال في الهدايــة: »وإن تعــذر إعــادة عينــه إلى موضعــه، بيــع وصرف 
ثمنــه إلى المرمــة صرفًا للبدل إلى مصرف المبدل«))).

أمــا مــا ســوى المســاجد، فإنــه عنــد خرابهــا وحاجتهــا إلى العــارة، فإنهــم 
يســلكون في ذلك ثلاثة مسالك:

انظر: البحر الرائق 223/5. 	(((
انظر: البحر الرائق 5/ 228 حاشــية ابن عابدين 4/ 493. 	(((

انظــر: بدائع الصنائع 3/ 19. 	(((
الترتيــب  185. وذكــر هــذا  الكتــاب 2/  اللبــاب في شرح   19 الهدايــة 3/  انظــر:  	(((
الرائــق  البحــر  انظــر:  مترتبــة.  جملــة  في  واحــد  مــكان  في  الرائــق  البحــر  صاحــب 

.222 /5
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المســلك الأول: أنها تكون على الموقوف عليه:

- واســتدلوا بحديث: »الخراج بالضمان«))).

- واســتدلوا كذلك بقاعدة: »الغنم بالغرم«))).

- وقالــوا: إذا كان هو المنتفــع من الوقف، فعليه بناؤه.

قــال في حاشــية ابــن عابديــن: »عــارة الوقــف عــى الصفــة التــي وقفــه 
ــى  ــا يبق ــدر م ــيأتي بق ــا س ــه، ك ــارة في مال ــن؛ فالع ــى مع ــف ع ــو كان الوق ل

الموقــوف على الصفة التي وقفه«))).

وقــال في بدائــع الصنائــع: »ولــو وقــف داره عــى ســكنى ولــده، فالعــارة 
عــى مــن لــه الســكنى؛ لأن المنفعــة لــه، فكانــت المؤونــة عليــه، لقولــه عليــه 

الصلاة والســام: الخراج بالضمان«))).

لكــن هــذا المســلك يتعــذر في أكثــر الأحيــان، لأن الوقــف في غالــب 
أحوالــه للمحتــاج، فكيــف يلــزم بالعــار وهــو غــر قــادر، والفقــر في غالــب 

أحواله معسر؟

وقــد رد بعض الحنفية هذا القول))).

تقدم تخريجه. 	(((
انظــر: فتح القدير 6/ 224. 	(((

انظر: حاشــية ابن عابدين 4/ 367. 	(((
انظــر: بدائع الصنائع 6/ 221. 	(((

انظــر: فتح القدير 6/ 222. 	(((
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ــا  ــارة- لأن فيه ــا- أي: الع ــر الآبي عليه ــكام: »ولا يج ــال في درر الح ق
البــدر  صاحــب  يجــر  لا  مــا  عليــه،  الإنســان  يجــر  ولا  مالــه،  إتــاف 

في المزارعة«))).

ــإن  ــن الســاكنين والمنتفعــن بالوقــف. ف ــة يفــرق ب وبعــض علــاء الحنفي
كان عــى غنــي، أمره الحاكــم بالعمارة، وإن كان فقيًرا لم يلزم بذلك))).

ولكــن مــن خــال النظــر في قصــد الواقــف ووجــوب العمــل بشرطــه، 
ــا  لا يصــح العمــل بهــذا القــول، لأن المقصــود نفعــه، وإيصــال الــر إليــه، أيً

كان فقيًرا أو غنيًا.

فــا يســوغ الإلــزام بالعــارة للمنتفــع مــن الوقــف. ولــو قيــل ذلــك 
لجرى على أهل المنافع العامة، كجيران المســجد. والله أعلم.

ــى يتمكــن الحاكــم أو الناظــر، ومــن في  ــاني: أنهــا تؤجــر، حت المســلك الث
حكمهــا من البناء والعمارة:

قــال في بدائــع الصنائــع: »فــإن امتنــع مــن العــارة، ولم يقــدر عليهــا بــأن 
الوقــف  اســتيفاء  لأن  بالأجــرة،  وعمرهــا  القــاضي  آجرهــا  فقــرًا؛  كان 

واجــب، ولا يبقى إلا بالعمارة«))).

انظــر: درر الحكام شرح غرر الاحكام 3/ 137. 	(((
انظــر: الاختيار لتعليل المختار 3/ 43. 	(((

انظــر: بدائع الصنائع 6/ 221. 	(((
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وعندهــم أنــه لابــد أن تكــون الأجــرة المثــل، ولا يصــح أن يقــع في شيء 

مــن الغبــن، لكــن لــو كان الغبــن يســرًا، حيــث يتمكــن مــن التأجــر، فإنــه 

يجوز له ذلك))).

ــل إلا  ــن: »ولا يؤجــر الوقــف إلا بأجــرة المث ــن عابدي ــال في حاشــية اب ق

بنقصان يســر، أو إذا لم يرغب فيه إلا بالأقل«))).

المســلك الثالــث: أن يبيــع الحاكــم الوقــف ويصرفــه في مثلــه، أو يضمــه في 

وقف مثله:

ــه  ــة-: إن ــوال الحنفي ــن أق ــح م ــول الراج ــى الق ــال- ع ــوز أن يق ولا يج

ــد تعطــل  ــع عن ــاء جــوزوا البي يعــود إلى ملــك الواقــف، لأن الجمهــور العل

المنافــع، وتعذر الاســتفادة منه عــى أي وجه، لكن لا يبيعه إلا القاضي.

بــه  ينتفــع  لا  بحيــث  صــار  إذا  »الوقــف  البرهــاني:  المحيــط  في  قــال 

المســاكين، فللقــاضي أن يبيعــه ويشــري بثمنــه آخــر، ولا يجــوز بيعــه إلا 

للقاضي في قول محمد«))).

انظــر: المحيط البرهاني 6/ 143. 	(((
ــارة  ــألة إج ــول في مس ــاء الق ــال الفقه ــد أط ــن 6/ 26. وق ــن عابدي ــية اب ــر: حاش انظ 	(((
ــل  ــل تحصي ــن أج ــا م ــارة وأحكامه ــدة الإج ــل م ــل، وتطوي ــرة المث ــر أج ــف بتغي الوق

قيمة عمارة الوقف. ولها مســائل وفــروع منتثرة في كتب الفقهاء.
انظر: المحيط البرهاني 6/ 208 لســان الحكام 1/ 296. 	(((



235
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف عمارة

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

وتعليــل بيــع القــاضي لــه: أنــه أوثــق في معرفــة البيــع، وكذلــك أضمــن 
في تقدير ســعر المبيع، وأقطــع للخلاف في توثيق بيع الوقف))).

وفي هــذه الحــال لا يجــوز أن يقســم النقــض بــن مســتحقي الوقــف، لأنــه 
ــه، وإنــا حقهــم في المنافــع،  جــزء مــن العــن ولا حــق للموقــوف عليهــم في

والعــن حق الله تعــالى، فلا يصرف إليهم غير حقهم))).

ـــــه وخشـــــبه ومـــــا ســـــقط  ـــــو كان الهـــــدم يســـــرًا، فـــــإن آلت ـــــل ذلـــــك ل ومث
ـــــه  ـــــه باعـــــه وادخـــــر ثمن ـــــه، وإن اســـــتغنى عن ـــــه محتاجـــــة إلي ـــــه يحفـــــظ لبنائ من

لحاجة الوقف))).

ثانيًا مذهب المالكية:

بذلــك  يســلكون  فإنهــم  الوقــف،  عــارة  في  المالكيــة  مذهــب  أمــا 
ثلاثة مسالك:

المســلك الأول: أن ينفق عليها من بيت المال:

ــل  ــا جع ــال إن ــت الم ــة، وبي ــح العام ــن المصال ــا م ــك: أنه ــم في ذل ودليله
للمصالــح العامــة، وهــذا يكــون فيــا يحتــاج إلى نفقــة، كفــرس في ســبيل 

الله وغيره))).

انظــر: درر الحكام 2/ 137. 	(((
انظــر: العنايــة شرح الهداية 6/ 224 الجوهرة النيرة 1/ 337. 	(((

انظــر: الجوهرة النيرة 1/ 337. 	(((
انظــر: منــح الجليل شرح مختصر خليل 8/ 150. 	(((
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المســلك الثــاني: إذا كانــت الأوقــاف للســكنى؛ فإنــه يؤمــر الســاكن، 
بــا  فتؤجــر  يخــرج  أو  الوقــف،  يعمــر  أن  بــن  عليــه  الموقــوف  وهــو 

تصلح به))):

قــال في الــرح الكبــر: »إن كانــت الديــار للســكنى خــر المحبــس عليــه 
بــن أن يصلح أو يخــرج، فتكرى بما تصلح به، ثم يعود«))).

ــرك  ــه ي ــالك، فإن ــن المس ــلف م ــا س ــذر م ــال تع ــث: في ح ــلك الثال المس
الوقــف على خرابه ولا يعمر:

ــن أراد  ــع م ــف من ــازوا للواق ــم أج ــل إنه ــة، ب ــض المالكي ــول بع ــذا ق وه
عمارة الوقف.

قــال في التــاج والإكليــل: »لــو خــرب الوقــف، فــأراد غــر الواقــف 
إعادتــه، فللواقــف أو وارثــه منعــه، لأن الحبــس مملــوك لمحبســه، وكل مملــوك 

لشــخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير إذنه بوجه«))).

ــة  ــر رضي الله عنه في قص ــن عم ــث اب ــول بحدي ــذا الق ــاب ه ــتدل أصح واس
وقــف عمــر رضي الله عنه، وفيه: »لا يباع ولا يوهب ولا يورث«))).

انظــر: منح الجليل 8/ 151. 	(((
انظــر: الــرح الكبــر للشــيخ الدرديــر 4/ 90، وانظــر: حاشــية الصــاوي عــى الــرح  	(((

الصغير 4/ 124.
انظــر: التاج والإكليل 7/ 668. 	(((

تقدم تخريجه. 	(((
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ويجــاب عــن هــذا الحديــث- كــا أجــاب الجمهــور مــن العلــاء- أن هــذا 
في حــال قيــام الوقــف وســامته. ويــدل عــى هــذا اتفــاق الصحابــة رضي الله عنهم 
عــى مــا صنعــه عمــر رضي الله عنه في نقــل المســجد الــذي في الكوفــة، وكان 

بمشــهد من الصحابــة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا))).

ــاف  ــه- أن أوق ــة عن ــك -في رواي ــام مال ــه الإم ــتدل ب ــاني: اس ــل الث الدلي
الســلف وأحباســهم لا زالت خرابًا، ولو كان البيع جائزًا لفعله الســلف.

قــال في شرح الرســالة: »الجمهــور عــى منــع بيــع الحبــس، واســتدل لــه 
ســحنون ببقاء أحباس السلف خرابًا«))).

والجــواب عــن هــذا: أن تركهــا مــن غــر عــارة لا يــدل عــى المنــع، بــل 
ــذي  ــة، ال ــاع الصحاب ــل إجم ــا. بدلي ــى إلى خرابه ــذر دع ــت ع ــون ثم ــد يك ق

ذكره ابن قدامة آنفًا.

الروايــة الأخــرى- وهــي المشــهورة في مذهــب الإمــام  فــإن  ولــذا، 
مالك- جواز بيع الحبس والأوقاف، حتى وإن كانت في المســاجد.

ــت  ــم إذا تعطل ــه له ــا يدفع ــل م ــام أن ينق ــوز للإم ــروق: »يج ــال في الف ق
المســاجد، أو وجدت جهة هي أولى بمصلحة المســلمين من جهتها«))).

انظــر: المغني، لابن قدامة 6/ 28. 	(((
انظر: شرح زروق على متن الرســالة 2/ 821. 	(((

انظر: الفروق 5/3. 	(((
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وهــذه هــي الروايــة المشــهورة في مذهــب المتأخريــن مــن المالكيــة، وهــي 
التــي تتوافق مع رأي الجمهور، ويــدل عليها الدليل الصحيح))).

وبعــض المالكيــة ذهــب إلى رأي الإمــام مالــك الأول بمنــع البيــع. إلا أن 
يكــون قد شرط الإذن بالبيع))).

ولكــن الــذي يظهر: أن الرواية الأولى هي الأصح، والله أعلم.

ثالثًا: مذهب الشافعية:

ــل  ــه، وقب ــد خراب ــف بع ــارة الوق ــالك في ع ــدة مس ــافعية ع ــلك الش س
بيــان هــذه المســالك نلمــح إلى أنهــم مختلفــون فيــا إذا خــرب الوقــف، فمنهــم 
مــن يقــول: يبطــل الوقــف وينقلــب أصلــه إلى ملــك الواقــف. ومنهــم مــن 

يقــول: لا يبطــل الوقف، ولا يرجع في ملك الواقف))).

والذيــن يقولــون: لا يبطــل الوقــف لا يلزمــون بالعــارة أحــدًا، لا عــى 
ــال الله-  ــف- ولا في م ــك الوق ــه مل ــب إلي ــى وإن نس ــه- حت ــوف علي الموق

عــى قــول إضافــة الملك لله- ولا على الواقف- على قول إن الملك له.

والتعليــل في ذلــك: أن عــارة الأوقــاف ينحــى بهــا منحــى الأمــاك، ولا 
يجــب على المالك أن يعمر ملكه))).

انظــر: التبــرة 7/ 3436 الذخــرة للقــرافي 6/ 346 المختــر الفقهــي، لابــن عرفــة  	(((
.506 /8

انظــر: التوضيــح في شرح مختصر ابن الحاجب 7/ 310. 	(((
انظــر: نهاية المطلب 8/ 395. 	(((

المصدر السابق. 	(((
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والآن بيان هذه المسالك:

المســلك الأول: أن الوقــف إذا خــرب، فإنــه يؤجــر البنــاء أو الأرض، لمــا 

يفي بعمارته))):

قــال في أســنى المطالــب: »وعمارتــه مــن حيــث شرطــت. ثــم قــال: وإلا 

فمــن منافعه، أي: الموقوف، ككســب العبد وغلة العقار«))).

وجــاء في فتــاوى ابــن الصــاح: »فإنــه مأمــور بــأن يبنــي فيهــا مــن 

أجرة الموقوف«))).

المســلك الثاني: أن يســتدين له من بيت المال:

لأنــه مــن المصالح العامة، وبيت المال إنــا جعل للمصالح العامة))).

وبعضهــم يشــرط أن تكــون الاســتدانة بــإذن الحاكــم، لكــن هــذا يكــون 

إذا لم يكن قد شرط الواقف الاســتقراض.

والتحقيق أنه لا يلزم- لا ســيما في المســجد- لأن الناظر مؤتمن))).

انظــر: مغني المحتاج 3/ 557. 	(((
انظر: أســنى المطالب 2/ 473، وانظر: نهاية المحتاج مع حواشــيه 5/ 285. 	(((

فتــاوى ابن الصلاح 2/ 636. 	(((
مغني المحتاج 3/ 556. 	(((

انظر: أســنى المطالب 2/ 476. 	(((
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ــن  ــولي م ــام المت ــرض الإم ــوز أن يق ــز: »ويج ــز شرح الوجي ــال في العزي ق
بيــت المــال، أو يــأذن لــه في الاســتقراض أو الإنفــاق عــى العــارة مــن مــال 

نفســه بشرط الرجوع، وليس له الاســتقراض دون إذن الإمام«))).

ــج  ــز والحوائ ــة والتجهي ــي للنفق ــا ه ــا هن ــي ذكروه ــتدانة الت ــن الاس لك
التــي دون العــارة التامــة، لأنهــم يــرون أن العقــار إذا انهــدم، فإنــه لا يبنــى، 
ــة  ــوان لصيان لأن العــارة لا تجــب عــى أحــد، كالملــك المطلــق بخــاف الحي

روحه وحرمته.

المســلك الثالث: وهو بيع الموقوف عند تعذر ما ســلف:

فأما المســاجد: فالمعتمد عند الشــافعية أنه لا يجوز بيعها إذا انهدمت.

واســتدلوا بحديث: »لا تباع ولا توهب ولا تورث«))).

ولهــم تعليــل في ذلــك، وهــو أن منــع البيــع إدامــة للوقــف، ويمكــن 
الانتفــاع بالأرض بالصلاة والاعتكاف وغيرها))).

قــال في النجــم الوهــاج: »ولــو انهــدم مســجد وتعــذرت إعادتــه، لم 
يبع بحال«))).

انظــر: العزيــز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 6/ 303. 	(((
تقدم تخريجه. 	(((

انظــر: المجموع شرح المهذب 1/ 272. 	(((
النجــم الوهاج 5/ 517 جواهر العقود 1/ 254. 	(((
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وقــد تقدمــت الإجابــة عــن هــذا القــول، وأن المنــع إنــا يكــون في حــال 
قيام الوقف بمنافعه.

أمــا عنــد تعطلــه أو خرابــه فقــد أجــاز الصحابــة التغيــر والنقــل، ومــن 
الحاجــة  عنــد  البيــع  بجــواز  القــول  هــذا  مــن  الفقهــاء  أخــذ  ثــم 

الظاهرة. للمصلحة 

أما ملحقات المســجد وحوائجــه التابعة له، فإنه يجوز بيعها.

ــجد،  ــراة للمس ــة أو المش ــر الموهوب ــا الح ــاج: »أم ــي المحت ــال في مغن ق
فإنها تباع للحاجة«))).

ــجد  ــدم إلى مس ــجد إذا انه ــة المس ــل آل ــوز نق ــا يج ــك أيضً ــم كذل وعنده
آلتــه إلى  نقــل  فإنــه يصــح  إذا خــاف عليــه،  إذا نقضــه الإمــام  أو  آخــر، 

مسجد آخر))).

ونــص الشــافعية عــى أنــه إذا بيــع العقــار الموقــوف، فإنــه يــرف ثمنــه 
لــرط  تغيــر  الموقــوف عليهــم، لأنــه  بــن  قســمته  مثلــه، ولا يجــوز  في 

الواقف، وإبطال لحقه))).

ــرع  ــف أن يت ــر الواق ــوز لغ ــه لا يج ــافعية أن ــض الش ــرى بع ــك ي وكذل
ببنــاء مــا انهــدم مــن الوقــف، لأنــه حــق للواقــف لا يجــوز التعــدي عليــه؛ بــل 

انظــر: مغني المحتاج 3/ 551. 	(((
انظــر: تحفة المحتاج 6/ 283. 	(((

انظــر: الوجيز شرح العزيز 6/ 303. 	(((
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إن بعضهــم منــع حتــى شراء المكمــات كالدلــو وغــره، لمــا فيــه مــن تعطيــل 
غــرض الواقف في تحصيل الأجر))).

رابعًا: مذهب الحنابلة:

اتجــه الحنابلــة في نفقة الوقف وعمارته إلى اتجاهين:

الاتجــاه الأول: مــن يــرى أن الأوقــاف حكمهــا جملــة واحــدة، فــا يفــرق 
بينها، وأن ملــك الوقف للموقوف عليه.

فســلكوا في ذلك أربعة مسالك.

المســلك الأول: أن نفقــة الوقف عــى الموقوف عليه، لأنه ملك له:

مانِ«))). واســتدلوا بحديث: »الَخراجُ بالضَّ

قــال في الــرح الكبــر: »وكذلــك عــارة الوقــف قياسًــا عــى نفقتــه، فــإن 
تعطلــت منافــع الحيوان الموقوف فنفقته عــى الموقوف عليه، لأنه ملكه«))).

بــل عندهم أنه له الخيــار في النفقة عليه والبيع.

ــن  ــار ب ــه بالخي ــوف علي ــه، فالموق ــت منفعت ــإن تعطل ــروع: »ف ــال في الف ق
النفقــة عليــه، وبين بيعه وصرفه في مثله«))).

انظــر: النجم الوهاج 5/ 517. 	(((
تقدم تخريجه. 	(((

انظــر: الشرح الكبير 6/ 214. 	(((
انظر: الفروع 7/ 390. 	(((
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ونقــل صاحــب الإنصــاف -إشــارة عــن بعــض علــاء الحنابلــة- أنــه إذا 
أوقــف العــارة عــى جهــة أو شــخص فإنهــا تكــون عليــه، ولعــلَّ هــذا -والله 

أعلــم- في الموقوف عليه أقرب))).

المســلك الثاني: أن يؤخذ له من بيت المال وجوبًا))).

المســلك الثالث: يؤجر الوقــف بقدر ما يفي بحاجة العمارة:

حتــى ولــو زادت مــدة الإجــارة عــن المــدة المشروطــة جــاز، لأن العــارة 
واجبــة، واســتدلوا بقاعــدة: »مــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فــا بــد مــن فعلــه«، 

وهذا واجب بالشرع))).

المســلك الرابع: أن يباع ويصرف ثمنه في مثله:

ولم يــردد الحنابلــة رحمهم الله في جــواز البيــع، عنــد خــراب الوقــف وتعطل 
منفعتــه، كما تقدم عن الصحابة رضي الله عنهم))).

وأصحــاب هــذا الاتجــاه يــرون أن البيــع مــن حــق الموقــوف عليــه، فلــه 
أن يبيــع ولــه أن يبقيه، خصوصًا أنهــم يقولون: إنه يملك الموقوف.

انظر: الإنصاف 7/ 73. 	(((
انظــر: كشــاف القنــاع 4/ 266. لكــن لم يــرح علــاء الحنابلــة هــل الأخــذ مــن بيــت  	(((
ــح  ــا مــن المصال المــال عــى ســبيل الاســتدانة، أم عــى ســبيل اللــزوم؟ لإن الإنفــاق هن
العامــة فتجــب في بيــت المــال، ولانتفــاء المالــك المعــن، ولأنــه لا يجــوز تعطيــل الوقــف.. 

انظــر: شرح منتهى الإرادات 2/ 417.
انظــر: مطالب أولي النهى 4/ 316. 	(((

انظر: الشرح الكبير 6/ 214 كشــاف القناع 4/ 266. 	(((
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قــال في الفــروع: »فلناظــره الخــاص بيعــه، ومــع عدمــه يفعــل ذلــك 
الموقوف عليــه، قلت إن قلنا يملكه«))).

ــون في  ــة، يفرق ــب الحنابل ــرأي في مذه ــذا ال ــاب ه ــاني: أصح ــاه الث الاتج
الأوقاف- بين العقار وغيره- وســلكوا في ذلك ثلاثة مســالك.

ــن  ــق، ولم تك ــد رقي ــل وعب ــف ذا روح كخي ــلك الأول: إذا كان الوق المس
لــه غلة، فتكون عــى الموقوف عليه إذا كان معينًا:

أمــا إذا كان الموقــوف عليــه غــر معــن، فــإن نفقتــه مــن بيــت المــال، لأنــه 
مــن المصالح العامــة، ولأنه واجب النفقة عليه))).

أمــا العقــار: فإنــه لا تجــب عمارتــه عــى أحــد، وعليــه فمــن أراد أن يعمــره 
لأجــل الانتفاع به وحصول الثواب فله ذلك))).

ــح  ــن المصال ــا ب ــارات م ــرق في العق ــاه يف ــذا الاتج ــاب ه ــض أصح وبع
العامة كالمســاجد، فإنه يعمر، ولو لم يشرط الواقف.

المســاجد  غــر  في  الخــاف  محــل  أن  »والأظهــر  الحاشــية:  في  قــال 
أو  الواقــف  شرطهــا  مطلقًــا  عمارتهــا  فتجــب  هــذه  أمــا  والمــدارس، 

لم يشرطها«))).

انظر: الفروع 7/ 390. 	(((
انظر: كشــاف القناع 4/ 266. 	(((

انظــر: شرح منتهى الإرادات 2/ 417. 	(((
انظر: حاشــية الخلوتي على منتهى الإرادات 3/ 495. 	(((
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المســلك الثــاني: أنــه إذا كان الموقــوف ذا روح فإنــه يبــاع، ويــرف ثمنــه 
في مثلــه، وإن أمكــن تأجــره فإنــه يؤجــر. لكــن المتجــه أنــه يبــاع ويــرف 

ثمنه في مثله:

أمــا العقــار: فإنــه يستســلف لــه ليعمــر، وبــا إذن الحاكــم لأن هــذا الحــق 
ثابــت شرعًا، والناظــر مؤتمن، فإن تعذر فإنه يؤجر))).

ــه أو  ــاع )أرض ــه يب ــة فإن ــارة والصيان ــذرت الع ــث: إن تع ــلك الثال المس
بنــاؤه( ويجعل ثمنه في مثله:

قــال في الفــروع: »وإذا خــرب الوقــف ولم يــرد شــيئًا، أو خــرب المســجد 
ومــا حولــه، ولم ينتفع به فللإمــام بيعه وصرف ثمنه في مثله«))).

وعندهــم أنــه لــو انهــدم المســجد، وخــرب الوقــف، ويمكــن عــارة 
ــب  ــر صاح ــد ذك ــه، وق ــر بقيت ــدم ليعم ــاع المنه ــه يب ــه، فإن ــل في ــه فيجع بعض

المغنــي أن هذا نص الإمام أحمد))).

وذكــر صاحــب المغنــي عــن بعــض الحنابلــة، أنــه إذا بيــع الوقــف، فــأي 
شيء اشــري بثمنــه ممــا يــرد عــى أهــل الوقــف جــاز، ســواء كان مــن جنســه 
أو مــن غــر جنســه، لأن المقصــود المنفعــة، لا الجنــس، لكــن تكــون مصروفــة 

إلى المصلحــة التي كانت الأولى تصرف فيها))).

انظر: مطالب أولي النهى 4/ 316 كشــاف القناع 4/ 267. 	(((
انظر: الفروع 7/ 392. 	(((

انظــر: المغني 6/ 28 شرح الزركشي 4/ 288. 	(((
انظر: المغني 6/ 29. 	(((
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لكــن الــذي يظهــر- والله أعلــم- أنــه لا يصــح إطــاق هــذا القــول إلا 
بــرط تعذر الجنس الأول، لأن شرط الواقــف كذلك مقدم مع المنفعة.

ملــك  إلى  يعــود  الوقــف لا  أن  الحنابلــة:  عنــد  الاتجاهــن  وعــى كلا 
الواقــف أبدًا، والأصــل عندهم وجوب العمارة. على الخلاف المتقدم.

ــة مســلكًا آخــر، فجعــل العــارة عــى  ــن تيمي وســلك شــيخ الإســام اب
التخيــر، لا عــى الترتيب كما صنع الفقهاء.

فقــال: »وهــذان طريقــان يكونــان للنــاس إذا خــرب الوقــف: تــارة 
مــا  الأجــرة  مــن  يستســلفون  وتــارة  حكــرًا،  وتبقــى  الأرض  يؤجــرون 
يعمــرون بــه، وتكــون تلــك الأجــرة أقــل منهــا لــو لم تكــن ســلفًا. وعامــة مــا 
يخــرب مــن الوقــف يمكــن فيــه هــذا. ومع هــذا فقــد جــوزوا بيعــه والتعويض 
بثمنــه، لأن ذلــك أصلــح لأهــل الوقــف؛ لا للــرورة ولا لتعطــل الانتفــاع 

ز البيع للوقف مباشرة عنــد خرابه وتعطل منافعه. بالكليــة«))). فجــوَّ

الترجيح في هذه المســألة:

يقــال: هــذه المســألة عــى الترتيــب، فــإن خــرب الوقــف وتعطــل، ســواء 
ضعفــت المنفعة ضعفًا شــديدًا، أو خرب ولم يعد ينتفع به.

فإمــا أن يعمــر مــن الواقــف أو مــن غــره، ولا يقــال بمنــع غــر الواقــف 
ــع  ــإن من ــرك، ف ــف مش ــق في الوق ــه، لأن الح ــح من ــص صري ــه، إلا بن بعمارت

فقد ســد على نفسه دوام الأجر.

انظــر: مجموع الفتاوى 31/ 225. 	(((
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فــإن لم يعمــر، فإنــه يطلــب مــن بيــت المــال عمارتــه خصوصًــا الأوقــاف 
العامة، كالمســاجد وغيرهــا- كما نص عليه الحنابلة.

فــإن تعذر: فإنه يؤجر حتــى يُتحصل على قيمته.

ــه عــن  ــإن قــرت قيمت ــه، ف ــه مثل ــاع ويشــرى بثمن ــه يب ــإن تعــذر: فإن ف
مثلــه، فيضــم إلى وقــف آخــر. ولم أر رأي الاســتدانة لأنــه قــد يتعــذر الوفــاء، 
أو يكــون فيــه إلــزام للبطــون اللاحقــة بغــر حــق. وكذلــك لا يتصــور 

الفقراء))). مطالبة 

ــاء  ــوال الفقه ــب أق ــد تقلي ــألة، بع ــذه المس ــه في ه ــت إلي ــا توصل ــذا م ه
والنظــر فيها. واســتمداد المعونة من البارئ تعالى وتقدس.

وبعــد إتمــام الكتابــة في هــذه المســألة، والرجــوع إلى أقــوال العلــاء نظــرت 
في المبــادئ والقــرارات القضائيــة فــإذا هــي متقاربــة مــع الترجيــح والاختيــار 

الــذي أخذت به، والحمد لله.

جــاء في المبــدأ رقــم )437(: »إذا كان الوقــف متعطــل المنافــع فيبــاع بعــد 
ثبــوت الغبطــة، ويضم إليه قيمة ما اقتطع منه ويشــرى بدل يُغِلّ...«))).

ــاء أو العــارة  ويدخــل في ذلــك: أن تعطــى أرض الوقــف للــركات المتخصصــة بالبن 	(((
)المقــاولات( فتنشــئ الوقــف، ثــم يكــون لهــا جــزء مــن الريــع مشــارطة حتــى تســتوفي 

ما أنفقته، وهذا وجه حســن لاســيما في وقتنا المعاصر.
المبادئ والقرارات )ص154(. 	(((
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إلى  فــا يصــار  المســجد  أمكــن عــارة  المبــدأ رقــم )442(: »إذا  وفي 
الهدم والإزالة«))).

ــف في  ــة الوق ــن رقب ــزع م ــا ن ــة م ــع قيم ــم )443(: »توض ــدأ رق وفي المب
ــطه  ــي بقس ــر الباق ــة المتص ــى ورث ــف، ويعط ــل الوق ــه لأه ــود ريع ــف يع وق

من الأجرة«))).

الصــواب،  قــد أصبــت الحــق وكتبــت  أكــون  أن  العظيــم  أســأل الله 
والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وســامه على خاتم النبيين.

المبادئ والقرارات )ص155(. 	(((

المبادئ والقرارات )ص155(. 	(((
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الخاتمة

بعــد هــذا العــرض المفصــل لمــا يتعلــق بمســألة عــارة الوقــف، مــن حيــث 
مشروعيتهــا، وأحكامهــا، وصورهــا، والجهــة المســؤولة عنهــا، يتضــح بجــاء 
ــا أو تابعًــا، بــل هــي لــبّ نظــام الوقــف  أن عــارة الوقــف ليســت أمــرًا فرعيً
في  فالوقــف  أثــره.  ودوام  مقصــوده  تحقيــق  في  أســاس  وشرط  وروحــه، 
ــة  ــد إلا بصيان ــذا المقص ــق ه ــع؛ ولا يتحق ــتمرار النف ــى اس ــي ع ــره مبن جوه
خربــت،  إن  إعمارهــا  وإعــادة  التلــف،  مــن  وحمايتهــا  الموقوفــة،  العــن 
ــدّ  ــف يُع ــارة الوق ــال ع ــإن إهم ــذا، ف ــة. ول ــتدعت الحاج ــا إن اس وتطويره
لأحــكام  ومخالفــةً  الواقــف،  مقصــد  عــى  واعتــداءً  الأمانــة،  في  تفريطًــا 

الــرع، التي جاءت بالمحافظة على الأمــوال، وتحقيق مصالح العباد.

ــارة  ــررون أن الع ــم، يق ــاف مذاهبه ــى اخت ــاء، ع ــن أن الفقه ــد تب وق
ــف ذا  ــارف، إذا كان الوق ــائر المص ــى س ــة ع ــا مقدم ــة، وأنه ــة في الجمل واجب
ــه  ــن ل ــال، إذا لم يك ــب الح ــبة بحس ــات المناس ــن الجه ــب م ــا تُطل ــع، وأنه ري
دخــل، ســواء مــن الواقــف أو ورثتــه، أو مــن المســتفيدين، أو مــن جهــة عامــة 
بــإذن القــاضي. وهــذا التنــوع في آراء الفقهــاء لا يُضعــف أصــل الحكــم، بــل 
المختلفــة  الحــالات  اســتيعاب  عــى  وقدرتــه  الفقــه  ســعة  عــى  يــدل 

والظروف المتغيرة.

وإن واقــع الأوقــاف في كثــر مــن البــاد الإســامية اليــوم، بــا يشــهده 
ــار، يدعــو إلى إعــادة النظــر في إدارة الوقــف، وفي  ــل وهــدم واندث مــن تعطي
مقدمــة ذلــك العنايــة بأمــر العــارة. وهــذا يوجــب عــى الواقفــن أن يكونــوا 
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ــولى عــارة الوقــف وآليتهــا ومصــدر  ــة النــص عــى مــن يت عــى وعــي بأهمي
تمويلهــا، كــا يوجــب عــى النظــار أن يتقــوا الله في الأمانــة التــي بأيديهــم، وأن 
يبــادروا إلى العــارة متــى ظهــرت الحاجــة، دون تســويف أو تقاعــس. كــا أن 
ــاف،  ــارة الأوق ــهيل ع ــة لتس ــات واضح ــع آلي ــة وض ــات المختص ــى الجه ع
وتوفــر مصــادر تمويــل عنــد تعــذر وجــود ريــع كاف، ســواء عــر صناديــق 

مخصصــة أو عــر تنظيم تبرعــات تطوعية، بما لا يخل بشرط الواقف.

فالوقــف لا يــؤدي رســالته الحضاريــة والاجتماعيــة إلا إذا اقــرن بحُســن 
الإدارة ورعايــة العــن والمحافظــة عــى الأصــل، ولا يتحقــق هــذا إلا بعــارة 
واعيــة، منضبطــة بالــرع، متفاعلــة مــع الواقــع، متحرّكــة حــن تقتــي 
ــا، فــإن  ــا للمصلحــة. ومــن هن الحاجــة، ســاكنة حــن يكــون الســكون حفظً
ــل  عــارة الوقــف تظــل مســؤولية مشــركة، لا تقــع عــى فــرد دون غــره، ب
هــي أمانــة جماعيــة، تتطلــب وعيًــا شرعيًــا، وإرادة إداريــة، وتخطيطًــا واقعيًــا، 
ــي  ــل ه ــارات، ب ــانٍ أو عق ــرد مب ــت مج ــاف ليس ــذه الأوق ــأن ه ــا ب وإحساسً

شــواهد على برّ سلف الأمة، ووســيلة لخدمة حاضرها ومستقبلها.

النتائج: أهم 

1- ثبتــت مشروعية الوقف بدلالة الكتاب والســنة وإجماع العلماء.

ــتدامة  ــو اس ــف ه ــة الوق ــود مشروعي ــم أن مقص ــارع الحكي ــن الش 2- ب
نفعه واستمراره.
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3- قــرر العلــاء أن عــارة الوقــف ليســت عــى حــال واحــدة، بــل تتنــوع 
أحوالها، وأعلاها شــأنا إذا انهدم الوقــف وتعطلت منافعه بالكامل.

4- دلّــت نتائــج البحــث عــى أن جمهــور العلــاء يــرون وجــوب عــارة 
ــه  ــارة، وأن ترك ــور الع ــن ص ــورة م ــأي ص ــه، ب ــت منافع ــف إذا تعطل الوق

دون عــارة قول مرجوح، تخالفه الأدلة.

5- المقصــود بالريــع: الغلة والثمرة التــي يدرها الوقف وتنتج عنه.

ــد  ــه، فق ــه من ــف عمارت ــرط الواق ــد اش ــع، وق ــف ذا ري 6- إذا كان الوق
اتفــق العلــاء على وجوب صرف هذا الريع في عمارته.

7- وإن كان الوقــف ذا ريــع، ولم ينــص الواقــف عــى عمارتــه منــه، فــإن 
عامــة العلــاء يــرون وجــوب عــارة الوقــف مــن هــذا الريــع، ولــو لم يُشــرط 

ذلك صراحة.

ــارة،  ــوب الع ــم - وج ــاف مذاهبه ــاء - باخت ــد العل ــرر عن ــا تق 8- لمَّ
ــد الجهــة المســؤولة عنهــا. إلا أنهــم  فقــد ســلك كل مذهــب مســلكًا في تحدي
اتفقــوا عــى أنــه إذا تعــذر إصــاح الوقــف، فإنــه يُبــاع، ويُشــرى بثمنــه 
وقــف مثلــه، أو يُضــم إلى وقــف آخــر، وهــذا هــو القــول الصحيــح الموافــق 
ــوال  ــوم بأق ــو مدع ــوص، وه ــر النص ــه ظواه ــدل علي ــة، وت ــد الشريع لمقاص

جماهــر العلماء المتواترة في هذا الباب.
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التوصيات: أهم 

ــد في  ــن الجه ــد م ــذل مزي ــى ب ــة ع ــات العلمي ــن والجه ــث الباحث 1- ح
دراســة مســائل الوقــف، والعمــل عــى تحريــر أقــوال الفقهــاء بــا يتــاءم مــع 

واقع الأوقاف المعــاصرة، ومراعاة طبيعة الزمان والمكان.

2- توصيــة القضــاة باختيــار الأقــوال الفقهيــة التــي تتســق مــع مقاصــد 
ــع  ــتمرارية النف ــن اس ــام م ــد الع ــق المقص ــا يحق ــف، ب ــال الوق ــة في مج الشريع

وحفظ المال.

التوعيــة  جهــود  تكثيــف  إلى  للأوقــاف  الراعيــة  الجهــات  دعــوة   -3
بالوثائــق  العنايــة  أهميــة  عــى  والتنبيــه  الأمــوال،  لأصحــاب  والإرشــاد 

والنصــوص الوقفية لحفــظ أوقافهم وضمان ديمومة نفعها.

الأوقــاف  لدعــم  مخصــص  ريــع  ذات  أوقــاف  بإنشــاء  الاهتــام   -4
المتعطلــة، ليُكتــب للواقــف أجــر وقفــه وأجــر إحيــاء وقــف غــره، ويكــون 

ذلك مــن التعاون على البر والنفع العام.

5- توجيــه النظــار والقائمــن عــى الأوقــاف إلى المســارعة في صيانــة 
ــاً، قبــل أن تتعطــل منافعــه، فتتعــذر إعادتــه إلى  الوقــف ورعايتــه مــا دام قائ

حال الانتفاع لاحقًا.

م في  ــدَّ ــث يُق ــة، حي ــة الدائم ــة والمصلح ــة المؤقت ــن المصلح ــز ب 6- التميي
الحكــم الشرعــي مــا كان دائــم النفــع عــى مــا كان مؤقتًــا، فــإن تعــذر انتفــاع 
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ا بــل  المســتحقين مــدة يســرة مــن أجــل عــارة الوقــف، لم يكــن ذلــك مــرًّ
هــو من إعمال أرجح المصلحتين.

ــد  ــزة عن ــف جائ ــارة الوق ــل ع ــتدانة لأج ــأن الاس ــار ب ــة النظ 7- توعي
ــار  ــل اليس ــى أه ــا، وع ــاء بغيره ــذر الإحي ــة إذا تع ــا مشروع ــة، وأنه الحاج

المبــادرة لدعم هذا المجال لما فيه مــن مصلحة شرعية معتبرة.

ــل  ــو أفض ــاف نح ــن في الأوق ــه العامل ــرة إلى توجي ــل الخ ــوة أه 8- دع
ــف  ــد الوق ــظ عوائ ــي تحف ــة الت ــارات الاقتصادي ــتثمارية والخي ــائل الاس الوس

وتزيدها وتُســهم في استدامة نفعه.

ــي  ــة الت ــاضرات العلمي ــدوات والمح ــة الن ــة إقام ــى أهمي ــد ع 9- التأكي
تُعنــى ببيــان حقــوق الأوقــاف وحقــوق الواقفــن، ويُدعــى إليهــا المختصــون 

مــن الفقهاء وأهل المال والنظــار والمشرفين على الجهات الوقفية.

ــزّز  ــي تُع ــة الت ــوال الفقهي ــة والأق ــكام الشرعي ــان الأح ــة ببي 10- العناي
مــن مكانــة الوقــف، وتُــرز آثــاره الإيجابيــة في تنميــة المجتمــع وتحقيــق 

العامة. المصالح 
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الديــن ابــن الحاجــب الكــردي المالكــي )المتــوفى: 646هـــ(، المحقــق: أبــو عبــد 
ــع، ط )2(،  ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــري، اليمام ــر الأخ ــن الأخ الرحم

1421هـ - 2000م.
.	30 الجامــع الصحيــح »ســنن الترمــذي«، محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي، 

تحقيــق: أحمــد شــاكر، مصطفــى البــابي الحلبــي، القاهــرة، ط )2(، 1398هـــ- 
1978م.

.	31 ــن  ــد ب ــن أحم ــد ب ــهود، لمحم ــن والش ــاة والموقع ــن القض ــود ومع ــر العق جواه
ــد  ــد الحمي ــعد عب ــق: مس ــيوطي، تحقي ــي الأس ــق، المنهاج ــد الخال ــن عب ــي ب ع
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ــان، ط )1(، 1417هـــ -  ــروت، لبن ــة ب ــب العلمي ــعدني، دار الكت ــد الس محم
1996م.

.	32 ــدِيّ  بيِ ــادي الزَّ ــدادي العب ــد الح ــن محم ــي ب ــن ع ــر ب ــو بك ــرة، أب ــرة الن الجوه
اليمنــي الحنفــي )المتوفى: 800هـ(، المطبعة الخيرية، ط )1(، 1322هـ.

.	33 حاشــية ابــن عابديــن، لمحمــد أمــن الشــهير بابــن عابديــن الدمشــقي، المســاة 
الكتــب  دار  الأبصــار،  تنويــر  متــن  شرح  المختــار،  الــدر  عــى  المحتــار  رد 

العلمية، ط )2(، 1412هـ-1992م.
.	34 حاشــية الخلــوتي عــى منتهــى الإرادات، محمــد بــن أحمــد بــن عــي البهــوتي 

الخلــوتي )المتــوفى: 1088هـــ(، تحقيــق: الدكتــور ســامي بــن محمــد بــن عبــد الله 
الصقــر والدكتــور محمــد بــن عبــد الله بــن صالــح اللحيــدان، أصــل الكتــاب: 

أطروحتا دكتوراة للمحققين، دار النوادر، ســوريا.
.	35 حاشــية الدســوقي عــى الــرح الكبــر، لمحمــد عرفــة الدســوقي، تحقيــق: 

محمــد عليش، دار الفكر، بيروت.
.	36 الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، لعــي بــن محمــد بــن حبيــب 

المــاوردي الشــافعي، تحقيــق: الشــيخ عــي محمــد معــوض، والشــيخ عــادل 
أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط )1(، 1419هـــ 

-1999م.
.	37 الحــاوي للفتــاوي في الفقــه وعلــوم التفســر والحديــث والأصــول والنحــو 

والإعــراب وســائر الفنــون، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكر الســيوطي، 
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــد الرحم ــن عب ــف حس ــد اللطي ــق: عب تحقي

لبنــان، ط )1(، 1421هـ - 2000م.
.	38 درر الحــكام شرح غــرر الأحــكام، محمــد بــن فرامــرز بــن عــي الشــهير بمــا - 

أو منــا أو المــولى - خسرو )المتوفى: 885هـــ(، دار إحياء الكتب العربية.
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.	39 ــق: محمــد حجــي،  ــن إدريــس القــرافي، تحقي ــن أحمــد ب الذخــرة، لشــهاب الدي
دار الغرب، بيروت، 1994م.

.	40 ــر  ــق: زه ــووي، تحقي ــن شرف الن ــى ب ــن، يحي ــدة المفت ــن وعم ــة الطالب روض
الشــاويش، المكتــب الإســامي، بــروت، دمشــق، عــان، ط)3(، 1412هـــ- 

1991م.

.	41 الــراج الوهــاج عــى متــن المنهــاج، محمــد الزهــري الغمــراوي )المتــوفى: بعــد 
1337هـــ(، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت.

.	42 ســنن أبي داود، ســليمان بــن الأشــعث، دار الجنان، بــروت، ط)1(، 1409هـ- 
1988م.

.	43 ســنن الدارقطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر الدارقطنــي )المتــوفى: 385هـــ(، 
ــم  ــد المنع ــن عب ــؤوط، حس ــعيب الارن ــه: ش ــق علي ــه وعل ــط نص ــه وضب حقق
شــلبي، عبــد اللطيــف حــرز الله، أحمــد برهــوم، مؤسســة الرســالة، بــروت - 

لبنان، ط)1(، 1424هـ- 2004م.

.	44 الشــافي في شرح مســند الشــافعي، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد 
بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثــر )المتــوفى: 
ــة  ــم، مكتب ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــليمان - أبي تمي ــن س ــد ب ــق: أحم 606هـــ(، المحق

الرشــد، الرياض - المملكة العربية الســعودية، ط )1(، 1426هـ - 2005م.

.	45 شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، محمــد أبي عبــد الله الخــرشي، المطبعــة العامرة 
الشرقية، ط)1(، 1306هـ.

.	46 شرح الزركــي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الله الزركــي المــري الحنبــي 
)المتــوفى: 772هـــ(، دار العبيكان، ط )1(، 1413هـ - 1993م.
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.	47 الــرح الصغــر عــى أقــرب المســالك، للعلامــة أبــى الــركات أحمــد بــن محمــد 
بــن أحمــد الدرديــر، وبالهامــش حاشــية الشــيخ أحمــد بــن محمــد الصــاوي، 

مطبعة عيســى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة.
.	48 الــرح الكبــر عــى متــن المقنــع، لعبــد الرحمــن بــن محمــد ابــن قدامــة المقــدسي 

الجماعيــي الحنبلي، دار الكتــاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت.
.	49 ــرب  ــاع، دار الغ ــة للرص ــن عرف ــد الله ب ــر، لأبي عب ــام الأك ــدود الإم شرح ح

الإسلامي، بيروت، 1993م.
.	50 ــو  ــن أب ــد القــرواني، شــهاب الدي ــن أبي زي ــن الرســالة لاب شرح زروق عــى مت

العبــاس أحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســى البرنــي الفــاسي، المعــروف بـــ 
الكتــب  دار  المزيــدي،  فريــد  أحمــد  بــه:  اعتنــى  899هـــ(،  )المتــوفى:  زروق 

العلميــة، بــروت - لبنان، ط )1(، 1427هـ - 2006م.
.	51 شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال، ابــن بطــال أبــو الحســن عــي بــن خلــف 

ــم،  ــن إبراهي ــاسر ب ــم ي ــو تمي ــق: أب ــوفى: 449هـــ(، تحقي ــك )المت ــد المل ــن عب ب
مكتبة الرشــد - الســعودية، الرياض، ط )2(، 1423هـ - 2003م.

.	52 شرح صحيــح مســلم، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، تحقيــق: د. عبــد 
المعطــي أمــن قلعجي، دار الغد العربي، ط )1(، 1407هـ - 1987م.

.	53 شرح فتــح القديــر، لكــال الديــن ابــن الهــام الحنفــي، محمــد بــن عبــد الواحــد 
الســيواسي، دار الفكر، بيروت، ط )2(، 1397هـ- 1977م.

.	54 ــد الله، دار  ــو عب ــد الله الخــرشي المالكــي أب شرح مختــر خليــل، لمحمــد بــن عب
الفكــر للطباعة، بيروت، د.ت.

.	55 شرح منتهــى الإرادات المســمى دقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى، لمنصــور بــن 
يونــس بــن إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، ط )2(، 1996م.



261
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الوقف عمارة

العــدد الثاني والأربعون | رجبالعـالعــدد الثالعـا

.	56 الصحــاح، لإســاعيل بــن حمــاد الجوهــري، تحقيــق: إميــل بديــع يعقــوب، دار 
الكتــب العلميــة، بيروت، لبنان، ط)1( 1420هـ - 1999م.

.	57 صحيــح ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة، تحقيــق: د. محمــد 
مصطفى الأعظمي، المكتب الإســامي- بيروت، 1390- 1970م.

.	58 صحيــح البخــاري، لمحمــد بــن إســاعيل البخــاري، دار الفكــر، بــروت، 
1414هـــ-1993م. ط )1(، 1432هـ - 2011م.

.	59 ــم  ــص، نج ــو حف ــاعيل، أب ــن إس ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــة، عم ــة الطلب طلب
ــداد،  ــى ببغ ــة المثن ــرة، مكتب ــة العام ــوفى: 537هـــ(، المطبع ــفي )المت ــن النس الدي

ب.ط، 1311هـ.
.	60 العزيــز شرح الوجيــز، للإمــام عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي، تحقيــق: 

الشــيخ علي معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، ط )1(، 2000م.
.	61 ــرتي،  ــن الباب ــل الدي ــود، أكم ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــة، لمحم ــة شرح الهداي العناي

دار الفكر، د.ت.
.	62 فتــاوى ابــن الصــاح، عثــان بــن عبــد الرحمــن، أبــو عمــرو، تقــي الديــن 

المعــروف بابــن الصــاح )المتــوفى: 643هـــ(، المحقــق: د. موفــق عبــد الله عبــد 
القــادر، مكتبــة العلوم والحكم، عالم الكتب - بيروت، ط )1(، 1407هـ.

.	63 ــد  ــن عب ــد ب ــن أحم ــي الدي ــاس تق ــام أبي العب ــيخ الإس ــرى، لش ــاوى الك الفت
الحليــم بــن تيميــة الحــراني، تحقيــق: قــدم لــه حســنين محمــد مخلــوف، دار 

المعرفة، بيروت.
.	64 فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، المؤلــف: أحمــد بــن عــي بــن حجــر أبــو 

ــه  ــم كتب ــروت، 1379هـــ، رق ــة - ب الفضــل العســقلاني الشــافعي، دار المعرف
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام بإخراجــه وصححــه وأشرف 
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عــى طبعــه: محــب الديــن الخطيــب، عليــه تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن 
عبد الله بن باز.

.	65 فتــح القديــر، كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي المعــروف بابــن 
الهــام )المتوفى: 861هـ(، دار الفكر.

.	66 الفــروع، لمحمــد بــن مفلــح، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
مؤسســة الرسالة، ط )1(، 1424هـ - 2003م.

.	67 الفــروق، شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القــرافي )المتــوفى: 684هـــ(، عــالم 
الكتب.

.	68 تنويــر  شرح  المختــار  »الــدر  عــي  المحتــار  رد  لتكملــة  الأخيــار  عــن  قــره 
ــن )محمــد أمــن  ــن محمــد ب ــار(، عــاء الدي ــوع بآخــر رد المحت الأبصــار« )مطب
الحســيني  عابديــن  العزيــز  عبــد  بــن  عمــر  بــن  عابديــن(  بابــن  المعــروف 
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الفكــر  دار  1306هـــ(،  )المتــوفى:  الدمشــقي 

بيروت - لبنان.
.	69 القواعــد الفقهيــة، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد ابــن رجــب، دار الكتــب 

العلمية، بيروت.
.	70 ــن  ــد الله بــن أحمــد اب الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، لأبي محمــد موفــق الديــن عب

قدامــة المقــدسي، دار الكتب العلمية، ط)1(، 1414هـ- 1994م.
.	71 كتــاب الأم، للشــافعي أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــان 

بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المكــي )المتــوفى: 
204هـــ(، دار المعرفة - بيروت، 1410هـ-1990م.

.	72 بــن تميــم  بــن عمــرو  بــن أحمــد  أبــو عبــد الرحمــن الخليــل  العــن،  كتــاب 
الفراهيــدي البــري )المتــوفى: 170هـــ(، المحقــق: د. مهــدي المخزومــي، د. 

إبراهيم الســامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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.	73 كتــاب الوقــف، أحمد إبراهيم بك، المطبعة الســلفية ومكتبتها، 1937م.
.	74 كشــاف اصطلاحــات الفنــون والعلــوم، لمحمــد عــي الفاروقــي التهانــوي، 

ــة  ــي، المؤسس ــاد القوم ــة والإرش ــع، وزارة الثقاف ــد البدي ــي عب ــق: د. لطف تحقي
المصريــة العامة، 1382هـ - 1963م.

.	75 ــن إدريــس البهــوتي،  ــن يونــس ب ــاع، لمنصــور ب ــن الإقن ــاع عــن مت كشــاف القن
دار الفكــر، بيروت، 1402هـ - 1982م.

.	76 ــوي،  ــاء الكف ــة، لأبي البق ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات معج الكلي
تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسســة الرســالة، بيروت.

.	77 اللبــاب في شرح الكتــاب، عبــد الغنــي بــن طالــب بــن حمــادة بــن إبراهيــم 
ــه،  ــه، وفصل ــوفى: 1298هـــ(، حقق ــي )المت ــداني الحنف ــقي المي ــي الدمش الغنيم
وضبطــه، وعلــق حواشــيه: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العلميــة، 

بيروت - لبنان.
.	78 ــد،  ــو الولي ــد، أب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــكام، أحم ــة الأح ــكام في معرف ــان الح لس

ــحْنةَ الثقفــي الحلبــي )المتــوفى: 882هـــ(، البــابي الحلبــي  لســان الديــن ابــن الشِّ
- القاهــرة، ط )2(، 1393 - 1973.

.	79 لســان العــرب، لأبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، 
بتحقيــق: عبــد الله علي الكبير وآخرين، دار صادر، بيروت، 2000م.

.	80 المبــادئ والقــرارات القضائية طبعة وزارة العدل 1438هـ.
.	81 ــي،  ــح الحنب ــن مفل ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن محم ــم ب ــع، لإبراهي ــدع في شرح المقن المب

المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ.
.	82 المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي، دار 

المعرفة، بيروت، 1409هـ-1989م.
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.	83 مجمــع الضمانــات في مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة النعــان، لأبي محمــد بــن 
غانم بن محمد البغدادي، دار الكتاب الإســامي، ط )1(، 1308هـ.

.	84 ــو  ــراني أب ــة الح ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــد عب ــام أحم ــيخ الإس ــاوى، لش مجمــوع الفت
ــن  ــة اب ــد الرحمــن محمــد قاســم العاصمــي النجــدي، مكتب ــق عب ــاس، تحقي العب

تيمية، ط )2(.
.	85 ــووي،  ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــذب، لأبي زكري ــوع شرح المه المجم

دار الفكر، بيروت.
.	86 مجمــوع فتــاوى ورســائل ســاحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف 

آل الشــيخ، جمــع وترتيــب: محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة 
بمكة المكرمة، 1300هـ.

.	87 المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، أبــو المعــالي برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد 
مَــازَةَ البخــاري، تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب  ابــن 

العلميــة، بيروت، لبنان، ط )1(، 1424هـ - 2004م.
.	88 مختــار الصحــاح، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، مؤسســة 
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.	89 مختــر الفتــاوى المصريــة لابــن تيميــة، لبــدر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي 

الدمــام،  القيــم،  ابــن  دار  الفقــي،  حامــد  محمــد  تحقيــق:  البعــي،  الحنبــي 
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.	92 ــحنون أبي  ــة س ــي، برواي ــس الأصبح ــن أن ــك ب ــام مال ــرى، للإم ــة الك المدون
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القاهرة، ط)1(، 1416هـ- 1995م.
.	95 المســند الصحيــح المختــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، مســلم 

بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ(، تحقيــق: 
محمــد فؤاد عبــد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.
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)المتــوفى: 709هـــ(، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط  الديــن  عبــد الله، شــمس 
ــع، ط )1(، 1423هـــ -  ــوادي للتوزي ــة الس ــب، مكتب ــود الخطي ــن محم وياس

2003م.
.	98 معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، عــالم 

الكتــب، ط )1(، 1429هـ - 2008م.
.	99 معجــم ديــوان الأدب، أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم بــن الحســن الفارابي، 

ــم  ــار عمــر، مراجعــة: د. إبراهي ــور أحمــد مخت ــق: دكت ــوفى: 350هـــ(، تحقي )المت
أنيــس، مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة والنــر، القاهــرة، 1424هـ 
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معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو 10	.0
الحســن )المتــوفى: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، دار الفكــر، 

1399هـ - 1979م.
المعونــة عــى مذهــب عــالم المدينــة، القــاضي عبــد الوهــاب المالكــي البغــدادي، 10	.1

تحقيــق: حميش عبد الحق، مكتبة نــزار مصطفى الباز، بمكة.
ــب 10	.2 ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــاج، لمحم ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

الشربينــي، دار الكتــب العلمية، ط )1(، 1415هـ - 1994م.
المغنــي لابــن قدامــة، لعبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، دار إحيــاء 10	.3

الــراث العربي، بيروت، ط)1(، 1405هـ - 1985م.
المنتقــى شرح الموطــأ، ســليمان بــن خلــف القرطبــي الباجــي الأندلــي )المتــوفى: 10	.4

474هـ(، مطبعة الســعادة بجوار محافظة مصر، ط)1(، 1332هـ.
ــة 10	.5 ــوفى: 794هـــ(، طبع ــي )المت ــد الزرك ــن محم ــدر الدي ــد، ب ــور في القواع المنث

وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية الكويت 1405هـ.
منــح الجليــل شرح مختــر خليــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد عليــش، أبــو عبــد 10	.6

الله المالكــي )المتــوفى: 1299هـ(، دار الفكر - بيروت، 1409هـ/1989م.
المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، لإبراهيــم بــن عــي بــن يوســف أبي إســحاق 10	.7

الشيرازي، دار الفكر، بيروت.
الموافقــات في أصــول الشريعــة، لإبراهيــم بــن موســى اللخمــي الشــاطبي، 10	.8

طبع دار المعرفة، تعليق الشــيخ: عبد الله دراز، دار المعرفة.
مواهــب الجليــل شرح المختــر، لأبي عبــد الله محمــد بــن محمــد الحطــاب، دار 10	.9

الفكــر، ط)3(، 1412هـ - 1992م.
موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس الأصبحــي المــدني )المتــوفى: 179هـــ(، 11	.0

تحقيق بشــار عواد ومحمود خليل، مؤسســة الرسالة، 1412هـ.
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النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، لكــال الديــن، محمــد بــن موســى بــن عيســى 11	.1
ــاج  ــة، دار المنه ــة علمي ــق: لجن ــافعي، تحقي ــاء الش ــو البق ــري أب ــي الدم ــن ع ب

جــدة، ط )1(، 1425هـ - 2004م.
نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب 11	.2

الديــن الرملي، مطبعــة مصطفى الحلبي، القاهرة، 1976م.
نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، لعبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجويني، 11	.3

ــد العظيــم محمــود الدّيــب، دار المنهــاج، ط )1(، 1428هـــ- تحقيــق: أ. د: عب
2007م.

الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني، 11	.4
محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب الكلــوذاني، المحقــق: عبــد اللطيــف 
ــع، ط )1(،  ــر والتوزي ــراس للن ــة غ ــل، مؤسس ــن الفح ــر ياس ــم - ماه همي

1425هـ/ 2004م.




